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إهداء
إلى من ساهم في التأسيس وآمن بالرسالة وسار مع الركب في هذه المسيرة.

إلى التنفيذيــين والعاملــين في الأروقــة وخلــف الســتار الــذي تعاهــدوا الغــرس 
ــق  ــي بالتطبي ــزام الشرع ــوا الالت ــماره، وقرن ــت ث ــه وأينع ــى أُكُل ــقَ وآت ــى بَسَ حت

ــرُوا .. ــرُوا فَأّثَّ ــرَوْا وتَأَثَّ ــم فَأَثْ ــة في أعماله ــمال الشريع ــلى إع ــاً ع ــتفتوا حرص واس

ــه في  ــاً ل ــة نبراس ــل الشريع ــلامية وجع ــة الإس ــة المالي ــن بالصناع ــن آم إلى كل م
ــاطه. ــه ونش عمل

نهدي هذا الكتاب.
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كلمة شركة أعيان العقارية
الحمــد لله رب العالمــين هــادي المؤمنــين إلى الــصراط المســتقيم، والصلاة والســلام 
عــلى معلــم النــاس الخــير ومرشــدهم إلى طريــق النــور محمــد رســول الله وعــلى آلــه 

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

ــة  ــن مجموع ــت ضم ــام 1976 وأصبح ــة ع ــان العقاري ــة أعي ــت شرك  تأسس
الــشركات التابعــة لشركــة أعيــان للإجــارة والاســتثمار في عــام 2004، واســتطاعت 
بفضــل الله تعــالى خــلال فــترة يســيرة تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الإســتراتيجية 
ــات  ــم القطاع ــن أه ــد م ــذي يع ــاري ال ــوق العق ــا في الس ــززت مكانته ــي ع الت
ــرز تلــك الأهــداف الإســتراتيجية أن  ــة الكويــت.  وكان مــن أب ــة في دول الاقتصادي

ــلامية.  ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــة وف ــطة العقاري ــف الأنش ــة مختل ــم ممارس تت

ولتحقيــق هــذا الهــدف الإســتراتيجي تــم تعيــين هيئــة للفتــوى والرقابــة 
ــطة  ــلات والأنش ــة للمعام ــط الفقهي ــكام والضواب ــان الأح ــا بي ــط به ــة، أني الشرعي
ــما  ــكام. ك ــذه الأح ــا به ــدى التزامه ــة م ــة، ومراقب ــا الشرك ــي تباشره ــة الت العقاري
ــشركات  ــتقلة لل ــة مس ــة شرعي ــات رقاب ــين هيئ ــدف بتعي ــذا اله ــس ه ــم تكري ت
التابعــة وهــي التــي تخصصــت في أنشــطة عقاريــة تنوعــت مــا بــين المتاجــرة والإدارة 
والاســتثمار والتطويــر والتمويــل وغيرهــا مــن المجــالات العقاريــة، فتزامنــت فتاوى 
ــا،  ــع أعماله ــت توس ــة، وواكب ــمال الشرك ــور أع ــع تط ــة م ــة مجتمع ــات الشرعي الهيئ
ــة في  ــة وتطبيقي ــائل عملي ــة في مس ــاوى الشرعي ــن الفت ــة م ــك مجموع ــن ذل ــج ع فنت

ــة. ــالات العقاري ــف المج مختل

وقــد وجدنــا - ونحــن عــلى أعتــاب العقــد الســادس مــن عمــر الشركــة- أن مــن 
ــلال  ــة خ ــمال الشرك ــت أع ــي وجه ــة الت ــرارات الشرعي ــاوى والق ــشر الفت ــد ن المفي
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مســيرتها، لتكــون ســهلة المنــال للجمهــور عمومــاً، وللناشــطين في المجــال العقــاري 
خصوصــاً، فضــلًا عــن الباحثــين والدارســين لفقــه المعامــلات الماليــة المعــاصرة.

ــه،  ــل لأهل ــع الفض ــا أن نرج ــن واجبن ــد م ــاب نج ــذا الكت ــدم له ــن إذ نق ونح
وهــم أصحــاب الفضيلــة العلــماء والفقهــاء أعضــاء الهيئــات الشرعيــة، الذيــن بذلــوا 
ــما  ــواب.  ك ــم الث ــزل له ــالى أن يج ــأل الله تع ــاوى، فنس ــذه الفت ــدار ه ــم في إص جهده
ــي واكبــت مســيرة شركــة  ــة الت نوجــه الشــكر لشركــة شــورى للاستشــارات الشرعي
ــت الآن  ــما قام ــا، ك ــي لأعماله ــط الشرع ــيد الضب ــاهمت في ترش ــة وس ــان العقاري أعي
ــات  ــه المصطلح ــت إلي ــاب، وأضاف ــذا الكت ــة له ــادة العلمي ــداد الم ــلى إع ــالإشراف ع ب
ــاوى  ــادة انتفــاع قــارئ الفت ــة الشــائعة الاســتخدام، لزي ــة العقاري والمنتجــات التمويلي

ــه. ــا علي ــير فهمه ــص وتيس ــير المتخص غ

ختامــاً: نســأل الله أن يكتــب لهــذا العمــل القبــول، وأن يجعلــه مــن العلــم الــذي 
ينتفــع بــه.

والحمد لله رب العالمين

الإدارة التنفيذية

شركة أعيان العقارية

دولة الكويت

19 شوال 1445 هـ

28 أبريل 2024 م
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بين يدي الكتاب
هــدف هــذا الكتــاب هــو التعريــف بأهــم الأحــكام الشرعيــة لمعامــلات عقاريــة 
متنوعــة )كالبيــع والإجــارة والإدارة والتطويــر والاســتثمار والتمويــل وســواها(، ممــا 
صــدرت بشــأنه فتــاوى وقــرارات هيئــات الرقابــة الشرعيــة لشركــة أعيــان العقاريــة 

وشركاتهــا التابعــة والزميلــة. 

ــام، يهــدف القســمان الأول والثــاني منهــا إلى  وقســم الكتــاب إلى ثلاثــة أقس
ــاري-  ــال العق ــة أو في المج ــص في الشريع ــير المتخص ــادي -غ ــارئ الع ــاعدة الق مس

ــاب.  ــذا الكت ــي في ه ــم الرئي ــو القس ــذي ه ــث ال ــم الثال ــادة القس ــم م ــلى فه ع

القسم الأول: 

ــين  ــن ب ــا م ــم انتقاؤه ــاً، ت ــم )89( مصطلح ــد ض ــة، وق ــات العقاري المصطلح
مجموعــة واســعة مــن الألفــاظ والمصطلحــات الشرعيــة والفنية الشــائعة الاســتخدام 
في المعامــلات العقاريــة، ممــا قــد تخفــى معانيهــا عــلى القــارئ غــير المتخصــص، مــع 
تقديــم شرح مبســط لتلــك الألفــاظ والمصطلحــات التــي تتكــرر في القســم الثالــث 
ــلي  ــور العم ــلى التص ــاً ع ــون مُعين ــة( لتك ــائل العقاري ــاوى المس ــاب )فت ــن الكت م

ــة. ــا الشرعي ــم متطلباته ــلات، وفه للمعام

وقــد تــم شرح هــذه المصطلحــات والتعريــف بمدلولهــا باســتخدام لغــة ميــرة 
وســهلة قــدر المســتطاع، وربــما تــم التطــرق في الــشرح إلى بعــض الأحــكام الشرعيــة 
ــزم. ولم يقصــد مــن هــذا القســم وضــع  ــما ل ــة بالمصطلــح دون إســهاب حيث المتعلق

تعريفــات شرعيــة أو قانونيــة دقيقــة. 
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القسم الثاني:

 منتجــات التمويــل العقاريــة، وقــد ضــم )8( منتجات وصيــغ شــائعة في التمويل 
العقــاري الإســلامي الــذي قدمتــه شركــة أعيــان العقارية وشركاتهــا التابعــة. ويشرح 
هــذا القســم باختصــار آليــة عمــل هــذه المنتجــات والصيــغ، ليســهل عــلى القــارئ 
ــه الحصــول عليهــا، وأهــم الوظائــف  ــي يمكن ــة الت ــواع الخدمــات التمويلي فهــم أن
التــي تؤديهــا، وليسهــّـل عليــه أيضــا ســؤال المتخصصــين لمزيــد تفصيــل عــن الأمور 

التــي تهمــه في عقــد أو منتــج تمويــلي معــين.

ولا يغنــي مــا ورد في هــذا القســم عــن معرفــة الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بهــا في 
مراجعهــا، ولا دراســة تفاصيــل كل عقــد أو منتــج تمويــلي قبــل التعامــل بــه.

القسم الثالث:

فتاوى المسائل العقارية، وهو لٌبُّ الكتاب ومقصوده الأول.  

ــرارات  ــاوى وق ــأنها فت ــدرت بش ــة ص ــألة عقاري ــم )73( مس ــذا القس ــم ه وض
مــن هيئــة الرقابــة الشرعيــة لشركــة أعيــان العقاريــة، إضافــة إلى فتــاوى وقــرارات 

ــة: ــة والزميل ــا التابع ــة لشركاته ــات الشرعي الهيئ
•  شركة عنان للإستثمار العقاري.

•  شركة برج هاجر العقارية.

•  شركة الحدائق العقارية.
كــما أضيفــت إليهــا الفتــاوى التــي تخــص شركــة أعيــان العقاريــة ممــا صــدَرَ عــن 
ــة الأم  ــي الشرك ــتثمار، وه ــارة والاس ــان للإج ــة أعي ــة لشرك ــة الشرعي ــة الرقاب هيئ

ــان العقاريــة. لأعي
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كما تم تصنيف وعنونة الفتاوى بحسب موضوعها في الأبواب التالية:

1.   إجارة العقارات.

2.   بيع العقارات.

3.   بيع حق الانتفاع العقاري.

4.   الإدارة والخدمات العقارية.

5.   التمويل العقاري.

6.   الاستثمار والتطوير العقاري.

7.   فتاوى متفرقة.

وقد تطلبت مراجعة الفتاوى والقرارات الشرعية تنقيح بعض صياغاتها مع العناية 
بالمحافظة على أصلها ومضمونها دون تغييره، كما تم عزو الفتوى أو القرار الشرعي إلى 

الجهة التي صدر عنها بالرمز في هامش كل فتوى على النحو التالي:

- )ع( = أعيان العقارية.

- )أ( = أعيان للإجارة والاستثمار.

- )هـ( = برج هاجر. 

- )ن( = عنان.

- )ح( = الحدائق العقارية.

ونود أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى أن ما في الكتاب من فتاوى وقرارات شرعية 
عقارية، بعضه هو مما استقرت أحكامه في كتب المذاهب الفقهية المعتمدة، وبعضه الآخر 
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جديد لم تتناوله كتب المذاهب، فتطلب تصوراً للوقائع الجديدة وفهمًا للموضوع بدقة قبل 
تطبيق أدوات الاجتهاد وقواعد الشريعة العامة لاستنباط حكمه الشرعي المناسب. وهذا 

كله مما يتفاوت فيه العلماء، لذا ساغ الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في هذه المسائل.

وحيــث إن هيئــات الرقابــة الشرعيــة تمثــل اجتهــاداً جماعيــاً في إصــدار الأحــكام، 
فقــد يصعــب نســبة الفتــاوى والقــرارات الشرعيــة الصــادرة عنهــا إلى كل عضــو في 
تلــك الهيئــات، إذ تصــدر الأحــكام تــارة باتفــاق أعضــاء الهيئــة وأخــرى بالأغلبيــة، 
ــة  ــاب الفضيل ــن أصح ــا م ــدل أعضاؤه ــد يتب ــدة ق ــة الواح ــة الشرعي ــما أن الهيئ ك
العلــماء خــلال الفــترة الزمنيــة التــي صــدرت فيهــا الفتــاوى والقــرارات التــي ضمهــا 
الكتــاب )2005-2022(، عــلى أن العمــل قــد اســتقر عــلى إصــدار الفتــوى أو القرار 

الشرعــي باســم هيئــة الرقابــة الشرعيــة وإن لم تكــن باتفــاق جميــع أعضائهــا.  

ــا  ــد تكليفه ــة بع ــارات الشرعي ــورى للاستش ــة ش ــت شرك ــد قام ــاً، فق وختام
ــه  ــة لإعــداد مادت ــاب، بتشــكيل لجن ــة بإعــداد هــذا الكت ــان العقاري مــن شركــة أعي
ومراجعتهــا، مكونــة مــن المستشــارين الشرعيــين والاقتصاديــين التاليــة أســماؤهم:

-  فضيلة الدكتور/ محمد أنس الزرقا.

-  فضيلة الشيخ/ عبد الستار علي القطان.

-  فضيلة الدكتور/ يزيد محمد القطان.

-  فضيلة الدكتور/ محمد عبد الحليم هيكل.

والله الموفق،،
29 رمضان 1445 هـ

8 أبريل 2024 م
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القسم الأول

مصطلحات عقارية
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إجارة: 

هــي: بيــع منفعــة عــين أي شيء مــادي صالــح لتكــرار الاســتعمال، لفــترة محــددة، 
ــمّى  ــتري، ويس ــر«، والمش ــمى »المؤج ــة يس ــع المنفع ــرة«. وبائ ــمى »أج ــن يس بثم

ــتأجر«.  »المس

إجارة تشغيلية:

ــلًا  ــار مث ــك العق ــتأجر إلى مال ــا المس ــع فيه ــي يدف ــة الت ــارة العادي ــي: الإج ه
أجــراً مقابــل انتفاعــه بالعقــار خــلال مــدة عقــد التأجــير، وعنــد انتهــاء المــدة يعيــد 

ــه.   ــار إلى مالك ــتأجر العق المس

إجارة تمويلية: 

هــي: عقــد إجــارة يتــم بنــاءً عــلى ترتيــب تمويــلي بــين طرفيــه. يشــتري بموجبــه 
الطــرف الممــول )المؤجــر( أصــلًا مــا )عقــار مثــلًا( اختــاره المســتأجر بغــرض تأجيره 
للمســتأجر مــدة معينــة مقابــل أجــرة معلومــة. وتكــون الأجــرة الإجماليــة مســاوية 
لثمــن العقــار مضافــاً إليــه ربــحٌ محــددٌ.  وتســدد الأجــرة عــلى أقســاط خــلال مــدة 
العقــد.  وفي نهايــة العقــد تنتقــل ملكيــة الأصــل )العقــار( إلى المســتأجِر، إمــا بشــكل 
تلقائــي أو مقابــل مبلــغ متَّفــق عليــه. كــما يمكــن للمســتأجر شراء الأصــل )العقــار( 

خــلال فــترة العقــد.

ــع  ــل: البي ــرى مث ــة أخ ــات قانوني ــة مصطلح ــارة التمويلي ــلى الإج ــق ع ويطل
الإيجــاري، والإيجــار الســاتر للبيــع، والإيجــار المقــترن بوعــد بالبيــع. وبعــد تعديــل 
شروطــه وإجراءاتــه بــما يتفــق وأحــكام الشريعــة الإســلامية لعقــد الإجــارة تعاملــت 

ــة بالتمليــك«.   ــة الإســلامية باســم عقــد »الإجــارة المنتهي ــه المؤسســات المالي ب
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إجارة مضافة للمستقبل:

هــي: أن يتفــق الطرفــان عــلى أجــل معلــوم لابتــداء مــدة عقــد الإجــارة، فيتــم 
ــك  ــر: أجرت ــخص لآخ ــول ش ــا: أن يق ــتقبل. ومثاله ــا في المس ــلى تنفيذه ــاق ع الاتف

ــل الآخــر. ــة، ويقب ــداء مــن أول الســنة المقبل داري هــذه مــدة ســنة بكــذا، ابت

إجارة موصوفة في الذمة:

ــر،  ــة المؤج ــة بذم ــة متعلق ــين موصوف ــة ع ــلى منفع ــان ع ــق الطرف ــي: أن يتف ه
ومثالهــا أن يقــول شــخص لآخــر: أجرتــك عقــاراً بمواصفــات محــددة أو غرفــة في 
فنــدق مــن فئــة خمــس نجــوم. وتســمى إجــارة الذمــة؛ نظــراً لتعلــق المنفعــة المعقــود 

عليهــا بذمــة المؤجــر وليــس بعــين محــددة. 

ــددة، أن  ــين مح ــة ع ــلى منفع ــع ع ــي تق ــة الت ــارة العادي ــن الإج ــا ع ــا يميزه وم
ــتمر  ــل يس ــرة، ب ــين المؤج ــت الع ــخ إن هلك ــة لا تنفس ــة في الذم ــارة الموصوف الإج

ــتأجر. ــات إلى المس ــس المواصف ــة بنف ــيٍن بديل ــم ع ــر بتقدي ــب المؤج ــد ويُطالَ العق

أجْرة المثل: 

هــي: أجــرة عــين مماثلــة للعــين المؤجــرة التــي يُــراد تقديــر أجرتهــا، فــإذا كانــت 
العــين المؤجــرة مــن العقــارات فــلا بــد مــن مراعــاة جميــع مواصفــات ذلــك العقــار 
ــرى في  ــارات الأخ ــائدة للعق ــور الس ــه والأج ــة عمران ــاحته ودرج ــه ومس كحالت

ــه. المنطقــة، بنفــس شروط العقــد ومدت

ــع  ــي يق ــالات الت ــل في الح ــرة المث ــد أج ــبرة لتحدي ــل الخ ــوء إلى أه ــم اللج ويت
ــاق  ــارة دون الاتف ــد الإج ــرام عق ــة إب ــتأجر كحال ــر والمس ــين المؤج ــا ب ــلاف فيه الخ
ــبرة  ــل الخ ــر أه ــف تقدي ــالات. وإذا اختل ــن الح ــا م ــرة وغيره ــدار الأج ــلى مق ع
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ــدة  ــون زائ ــد تك ــارة ق ــود الإج ــل في عق ــرة المث ــط. وأج ــذ الوس ــل فيؤخ ــر المث لأج
ــا. ــاوية له ــا أو مس ــة عنه ــا، أو ناقص ــق عليه ــرة المتف ــلى الأج ع

أجْرة متغيرة:

بمبلغ  التمويلي  التأجير  عقد  بداية  في  مقدارها  تحديد  على  يتفق  التي  الأجرة  هي: 
معلوم للفترة الأولى من مدة العقد )أول ثلاثة شهور مثلًا(، على أن تتغير أجرة الفترات 
اللاحقة من خلال ربطها بمؤشر معين متفق عليه، أو بأجرة المثل في السوق لبقية مدة 
التغير، بحيث  العقد فقهاً وضع حد أعلى وأدنى لهامش  عقد الإجارة. ويجب لصحة 

تكون الأجرة في عقد التأجير التمويلي متكونة من جزئين ثابت ومتغير. 

الربح  هامش  تثبيت  مصاعب  على  للتغلب  المتغيرة  الأجرة  طريقة  استخدام  ويتم 
في عقود الإجارة التمويلية الطويلة المدة، حيث تتيح هذه الطريقة للمتعاقدين تعديل 

الأجرة دورياً لمواكبة هامش الربح السائد في سوق التمويل.

اختصاص:

هــو: الانفــراد بالمنافــع دون الأعيــان. وبعبــارة أخــرى، هــو حــق يثبــت 
للشــخص الانتفــاع في شيء لا يملكــه، فيُســوغ لــه ذلــك الحــق التــصرف فيــه ببعــض 
ــاع  ــرداً بالانتف ــه منف ــص ل ــم التخصي ــذي ت ــخص ال ــح الش ــات، كأن يصب التصرف

ــاع. ــه بالانتف ــواه مزاحمت ــق لس ــلًا، ولا يح ــار مث بالعق

ارتفاق:

ــل منافــع متعلقــة بعقــار. وتعــرف حقــوق الارتفــاق بأنهــا: كل مــا  هــو: تحصي
ثبــت لعقــار مــا عــلى عقــار آخــر مــن الأمــور المنتفــع بهــا، ممــا يقبــل الاشــتراك. مثــل 

حــق المــرور، وحــق البنــاء عــلى ســطح البنــاء.
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أرض بيضاء )فضاء(:

ــاء ولا  ــلى أي بن ــة ع ــير محتوي ــورة وغ ــير مط ــتغلة وغ ــير مس ــي: كل أرض غ ه
إنشــاءات، مخصصــة بالأســاس للاســتخدام الســكني أو الاســتخدام التجــاري، تقــع 

داخــل حــدود النطــاق العمــراني.  

إزالة الشيوع:

ــخاص،  ــدّة أش ــين ع ــتركة ب ــة مش ــوك ملكي ــال الممل ــام الم ــة اقتس ــي: عملي ه
ــلى  ــشركاء ع ــين ال ــاق ب ــيوع بالاتف ــة الش ــة إزال ــم عملي ــارات. وتت كالأراضي والعق
القســمة بالــتراضي إذا كان العقــار ممــا يَقْبَــلُ القِســمة بــأي طريقــة يتراضــون عليهــا. 
وعنــد عــدم اتفــاق الــشركاء، لا بــد مــن قســمة العقــارات قضائيــاً، أو بيــع العقــار 

ــين الــشركاء حســب حصصهــم. ــه ب واقتســام ثمن

أزمة الديون:

ــؤدي  ــا ي ــدادها، مم ــلى س ــدرة ع ــدم الق ــير وع ــكل كب ــون بش ــم الدي ــي: تراك ه
ــن.  ــرد الَمدِي ــة أو الف ــة أو الشرك ــلى الدول ــيرة ع ــة خط ــة واقتصادي ــوط مالي إلى ضغ
ــلى  ــدرة ع ــن الق ــبر م ــون أك ــزام الدي ــح الت ــا يصب ــون عندم ــات الدي ــدث أزم وتح
توليــد الدخــل أو المــوارد اللازمــة لســداده، وأقــرب مثــال لهــا الأزمــة الماليــة العالميــة 

ــام 2008م. ــت ع ــي وقع الت

استثمار:

هــو: توظيــف المــال في نشــاط اقتصــادي مــشروع بهــدف تحقيــق الربــح المــادي. 
فيشــمل الاســتثمار جميــع أوجــه النشــاطات الاقتصاديــة الربحيــة.
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استثمار عقاري:

ــتثمارات  ــع الاس ــروة أو تنوي ــاء الث ــل أو بن ــد الدخ ــدف إلى تولي ــاط يه ــو: نش ه
مــن خــلال شراء العقــارات -ســواء كانــت ســكنية أو تجاريــة أو صناعيــة - بشــكل 
ــة،  ــتثمارية عقاري ــق اس ــدات في صنادي ــك وح ــاشر كتمل ــير مب ــكل غ ــاشر أو بش مب
ــر  ــلى م ــارات ع ــة العق ــادة قيم ــار، أو زي ــات الإيج ــن دفع ــل م ــد الدخ ــدف تولي به
ــتثمارات العقارية  ــد الاس ــندات، تع ــهم والس ــاً للأس ــما.  وخلاف ــنين، أو كليه الس
ــر  ــد التطوي ــينها، ويع ــا وتحس ــاً وإدارته ــتخدامها فعلي ــن اس ــة يمك ــولًا ملموس أص
العقــاري جــزءاً مــن الاســتثمار العقــاري، لكــن الاســتثمار العقاري أوســع وأشــمل، 

ــاري. ــتثمار العق ــتراتيجيات الاس ــن إس ــتراتيجية م ــاري إس ــر العق فالتطوي

استصناع:

هــو: عقــد يطلــب فيــه شــخص العمــل مــن الصانــع في شيء يصنعــه بمواصفات 
محــددة.  وبعبــارة أخــرى: هــو عقــد مقاولــة مــع أهــل الصنعــة عــلى أن يعملوا شــيئاً. 
ــه:  ــم صناعت ــذي تت ــيء ال ــتصنعِاً، وال ــتري: مس ــاً، والمش ــمى: صانع ــل يس فالعام
مصنوعــاً. ويشــترط لصحــة هــذا العقــد بيــان جنــس المصنــوع وأوصافــه المطلوبــة، 

وأن يحــدد فيــه الثمــن وطريقــة ســداده، وأجــل تســليم المصنــوع.

إعادة التمويل:

ــد  ــرض جدي ــة إلى ق ــون القائم ــل الدي ــة تحوي ــدي عملي ــوم التقلي ــي: بالمفه ه
ــرض  ــل شروط الق ــو تعدي ــل ه ــادة التموي ــدف إع ــة. وه ــكام مختلف ــشروط وأح ب
الحــالي، مثــل تمديــد فــترة الســداد، وتغيــير الأقســاط ومعــدل الفائــدة المطبــق عــلى 
القــرض. وبالتــالي تســهيل اســتمرار المديــن في تســديد وإدارة الديــون الخاصــة بــه.  
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وتتضمــن عمليــة إعــادة التمويــل دخــول الشــخص أو الشركــة المدينــة في قــرض 
ــتخدام  ــم اس ــل(، ويت ــوك أو شركات التموي ــل البن ــة )مث ــة مالي ــع مؤسس ــد م جدي

القــرض الجديــد في ســداد الديــن القديــم بالكامــل. 

وإعــادة التمويــل بقــرض ربــوي لا تجــوز شرعــا، ولكــن يُمْكــن أن تتــم إعــادة 
ــد  ــول في عق ــلامية، كالدخ ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــة م ــرق متوافق ــل بط التموي
مرابحــة جديــد لا يرتبــط بعقــد المرابحــة الســابق، وبــما يمَكّــن العميــل مــن ســداد 
ــد  ــة في عق ــدة المديوني ــشروط وم ــول ب ــع المم ــزام م ــابق والالت ــة الس ــن المرابح دي

ــد. ــة الجدي المرابح

إقالة:  

هــي: رفــع عقــد ســابق بــين الطرفــين، أي فســخه وإلغــاء حكمــه وآثــاره بــتراضي 
الطرفــين.  ومثالــه: أن يطلــب مشــتري العقــار فســخ عقــد الــشراء مــع البائــع، فــإذا 
ــه،  ــة. ونتيجتهــا: رد الأمــر إلى مــا كان علي ــع عــلى الفســخ وقعــت الإقال وافــق البائ

فيعــود العقــار لبائعــه والثمــن للمشــتري.

اقتناء:

هو: اتخاذ اليء للانتفاع الخاص لا للبيع والمتاجرة. ويسمى ذلك اليء قُنيْة. 

إقرار الدين:

ــلى  ــالي ع ــن م ــود دي ــمي بوج ــتراف الرس ــن أو الاع ــد الدي ــة تأكي ــي: عملي ه
ــح  ــق وتوضي ــة لتوثي ــن كأداة قانوني ــرار الدي ــتخدام إق ــم اس ــر. ويت ــخص لآخ ش

ــدد. ــغ مح ــداد مبل ــخص بس ــزام ش الت
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وإقــرار الديــن يمكــن أن يكــون وثيقــة قانونيــة مســتقلة تحمــل توقيــع الشــخص 
المديــن، أو يمكــن أن يكــون جــزءاً مــن اتفاقيــة أو عقــد أكــبر. ويمكــن اســتخدامه في 
حالــة النزاعــات المســتقبلية أو لأغــراض التنفيــذ القانــوني. وهــذا الإقــرار قــد يكــون 

مــن خــلال: - 
١.   الإقرار القضائي: وهو الإقرار الذي يتم أمام القاضي.

٢.   الإقرار الإداري: وهو الإقرار الذي يتم أمام موظف رسمي.

٣.   الإقرار العرفي: وهو الإقرار الذي يتم أمام الشهود. 

إقطاع الأرض:

هي: تمليك الدولة قطعة من الأراضي الَموَات )التي لا مالك لها وليست من المرافق 
المشتركة لجماعة من الناس(، وكذلك الأرض التي هي ملك للدولة )والتي سميت في 

بعض القوانين الحديثة بالأراضي الأميرية( للأفراد لينتفعوا بها.

وإقطاع الأرض على نوعين: 

1 -  إقطاع تمليك، بحيث ينتقل ملك الأرض من الدولة إلى الفرد المستحق.

2 -  إقطــاع انتفــاع مــدة معينــة، بحيــث لا ينتقــل ملــك الأرض إلى الفــرد المســتحق، 
ولكــن الدولــة تــأذن لــه بالانتفــاع بــالأرض مــع بقــاء ملكيتهــا للدولــة. وهــذا 

شــبيه بعقــود الامتيــاز الحديثــة.  

ويجــوز للدولــة في الحالــين )إقطــاع التمليــك وإقطــاع الانتفــاع( أن تقيــد ذلــك 
بقيــود، كأن تشــترط إحيــاء الأرض بعمارتهــا أو اســتصلاحها وزراعتهــا. فــإن لم يَــفِ 

المســتفيد بالــشروط اســتردت الأرض منــه.
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امتياز:

هــو: حــق أو إذن خــاص تمنحــه الحكومــة لجهــة معينــة يتيــح لهــا اســتغلال شيء 
مــا أو إنشــاءه أو إدارتــه. وعقــود الامتيــاز ثلاثــة أنــواع: 

من  الباطنية  الثروات  استغلال  حق  بموجبه  الحكومة  تمنح  الاستغلال،  امتياز  1 -  عقد 
المعادن أو المياه وإنتاجها لقاء عوضٍ معين. 

2 -  عقد امتياز الإنشاء وهو عقد بين الحكومة وجهة أخرى يُمنح لها حق إنشاء مشروع 
معين واستغلاله مدة معينة يؤول بعدها إلى الحكومة. 

3 -  عقد امتياز الإدارة وهو عقد بين الحكومة وجهة أخرى يتم بموجبه منح تلك الجهة 
حق إدارة مشروع أو منشأة عامة بمقابل معين. 

بيع التولية: 

هــو: بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الأصــلي الــذي أشــتُريَت بــه مــن غــير نقــص ولا 
زيــادة. 

: بيعٌ حالٌّ

هو: البيع الذي يتم فيه دفع الثمن وتسليم السلعة حالاً دون تأجيل.

بيع السَلَم:

هــو: بيــع ســلعة محــددة النــوع والأوصــاف والكميــة، تُســلّم للمشــتري في موعد 
محــدد في المســتقبل، بثمــن محــدد يدفعــه المشــتري عنــد التعاقد.  
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بيع العِينَة: 
ــرم  ــدة المح ــرض بالفائ ــة الق ــل بصيغ ــل إلى التعام ــه التوص ــراد ب ــع يُ ــو: بي ه
شرعــاً؛ فيتواطــأ عاقــدان عــلى بيــع أحدهمــا للآخــر شيئـــاً بثمــن مؤجــل ثــم شرائــه 
منــه فــوراً بثمــن نقــدي حــاضر أقل مــن الثمــن المؤجــل. ومثالــه: أن يطلب شــخص 
تمويــلًا بمئــة ألــف، فيبيعــه الممــوّل عقــاراً بمئــة وعشريــن ألفــاً يكــون ســدادها عــلى 
ســنتين، ثــم يشــتري الممــوّل العقــار مــن الشــخص نفســه )طالــب التمويــل( بمئــة 
ألــف يدفعهــا لــه نقــداً. أو أن يشــتري الممــول ممــن يطلــب تمويــلًا عقــاراً بمئــة ألــف 
ويدفعهــا لــه نقــداً، ثــم يبيــع الممــول العقــار نفســه لطالــب التمويــل مبــاشرة بمئــة 

وعشريــن ألفــاً عــلى أن يكــون ســدادها خــلال ســنتين.

بيع المرابحة: 

هــو: بيــع ســلعة مــع إعــلام المشــتري بتكلفتهــا عــلى البائــع، لقــاء ثمــن يســاوي 
التكلفــة مضافــاً إليهــا ربــح محــدد بــتراضي الطرفــين. مثــلا: تبيــع مؤسســة عميلهــا 
ــد  ــه، وق ــق علي ــح متف ــش رب ــع هام ــة م ــه التكلف ــغ مجموع ــن يبل ــاً بثم ــارا معين عق

يســبق عقــد المرابحــة وعــد مــن العميــل بالــشراء.

بيع الوضيعة: 

هــي: بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــتريت بــه مــع نقصــان شيء معلــوم منــه. 
وتســمى مواضعــة، ومخــاسرة، ومحاطــة، وحطيطــة، وهــي أشــهر معانيها. 
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بيوع الأمانة:

هي: بيوع يُؤتمن فيها البائع أن يصرح للمشتري برأس ماله أي بكلفة السلعة عليه. 
ثم يتراضيا على الثمن الذي يدفعه المشتري: إما بمثل التكلفة )وهذا بيع التولية(، أو 

أزيَد )وهذا بيع المرابحة(، أو أَنقَص )وهذا بيع الوضيعة(. 

تخلية:

ــع  ــي إذن البائ ــع ه ــة في البي ــع. فالتخلي ــصرف دون مان ــن الت ــين م ــي: التمك ه
للمشــتري بقبــض المبيــع مــع عــدم وجــود المانــع مــن تســلم المشــتري لــه. والتخليــة 
ــة في  ــرة. والتخلي ــين المؤج ــتعمال الع ــن اس ــتأجر م ــين المس ــي تمك ــارة ه في الإج
العقــارات تكــون باســتكمال التســجيل في الســجل الرســمي العقــاري، ممــا يســمح 

ــار.  ــكاً للعق ــه مال ــصرف بوصف ــتري أن يت للمش

ترميم العقار: 

هــي: إعــادة بنــاء أو إصــلاح جــزء مــن العقــار المتــرر أو المهــترئ بعــد تحديــد 
ــكل  ــد الهي ــم تجدي ــمل الترمي ــلاح. ويش ــاج إلى إص ــذي يحت ــور ال الأضرار أو التده
ــات  ــدران والأرضي ــقف والج ــلاح الأس ــل إص ــار، مث ــي للعق ــلي والخارج الداخ

ــة.  ــطيبات الداخلي والتش

تسجيل عقاري:

ــوق  ــة والحق ــة العقاري ــجيل الملكي ــه تس ــن خلال ــم م ــوني يت ــراء قان ــو: إج ه
والالتزامــات المتعلقــة بالعقــارات في ســجل عــام معــترف بــه قانونــاً. وذلــك بهــدف 
ــير  ــوق الغ ــة وحق ــوق الملكي ــد حق ــارات وتحدي ــة بالعق ــات المتعلق ــق المعلوم توثي

ــة.  ــراف المعني ــوني للأط ــان القان ــير الأم ــا وتوف عليه
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العقار،  موقع  مثل:  معلومات  توثيق  يتم  عقارية،  تسجيل  عملية  إجراء  وعند 
ومساحته، والمالك الحالي، وحقوق الرهن والتعهدات الأخرى المرتبطة به.

تطوير عقاري: 

هــو: نشــاط تجــاري يشــمل أنشــطة شراء العقــارات القديمــة ثــم تجديدهــا بهدف 
بيعهــا أو تأجيرهــا، كــما يشــمل أيضــاً شراء مســاحات كبــيرة مــن الأراضي ووضــع 
الأفــكار والمخططــات بشــأن البنــاء عليهــا ومــن ثــم تحويــل الأفــكار والمخططــات 

إلى عقــارات ومــدن عــلى أرض الواقــع.

ويتفــق نشــاط التطويــر العقــاري مــع نشــاط المقــاولات في أن كليهــما يعمــل في 
مجــال التشــييد والبنــاء.  لكــن المطــور العقــاري يكــون لديــه فكــرة مــشروع عقــاري 
فيقــوم بــشراء الأرض وتوفــير التمويــل الــلازم لبنــاء العقــار عليهــا، ثــم قــد يقــوم 
ــق  ــار وف ــاء العق ــاول لبن ــع مق ــد م ــوم بالتعاق ــه أو يق ــار بنفس ــاء العق ــور ببن المط
ــن  ــد م ــع العدي ــون م ــورون العقاري ــل المط ــور.  ويعم ــدده المط ــذي ح ــشروع ال الم
الأشــخاص المختلفــي التخصصــات عــلى مــدى مراحــل عمليــة التطويــر العقــاري، 
ومــن ذلــك المهندســين المعماريــين ومخططــي المــدن والمســاحين والمفتشــين الحكوميــين 

والمقاولــين والمحامــين ووكلاء التأجــير »الســماسرة«، إلــخ.

تقسيط:

ــن  ــيط الدي ــددة. فتقس ــات متع ــلى أوق ــه ع ــن وتوزيع ــداد الثم ــل س ــو: تأجي ه
يكــون بتجزئتــه إلى أجــزاء محــددة يدفــع كل قســط منهــا في وقــت معــين متفــق عليــه. 
وفي بيــع التقســيط يتــم تســليم المبيــع فــوراً، أمــا الثمــن فيقســط إلى أقســاط معلومــة 

تدفــع آجــلًا حســب الاتفــاق في المقــدار ووقــت الســداد.
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تمليك بالهبة: 

ــل مــالي.  ــاً دون مقاب ــة عقــارات أو أصــول لشــخص آخــر مجان هــو: نقــل ملكي
ويتــم تنفيــذ هــذا النقــل عــن طريــق الهبــة أو التــبرع مــن الشــخص الــذي يملــك 
العقــار إلى الشــخص الآخــر. وفي حالــة التمليــك بالهبــة، يتــم تحويــل الملكيــة بشــكل 

قانــوني ورســمي. وللهبــة أنــواع منهــا:

1.   الهبة المطلقة: وهي هبة لا تشترط أي شرط على الموهوب له.

2.   الهبة المشروطة: وهي هبة يشترط فيها الواهب على الموهوب له شرطاً ما.

3.   الهبة على الرجوع: وهي هبة يجوز للواهب الرجوع فيها.

وتستخدم الهبة في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لتنفيذ عملية انتقال ملكية العقار 
المأجور إلى المستأجر بعد وفائه بكامل التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر.

تورق:

هــو: شراء ســلعة بثمــن مؤجــل أو مقســط مــن أجــل إعــادة بيعهــا بثمــن نقــدي 
حــالّ، إلى غــير مــن اشــتُريت منــه الســلعة، بقصــد الحصــول عــلى النقــد. فالمتــورق 
ــادة  ــل إع ــن أج ــما م ــا، وإن ــاع به ــرة أو الانتف ــرض المتاج ــس لغ ــلعة لي ــترى الس اش
ــلى  ــول ع ــو الحص ــورق ه ــول في الت ــاسي للدخ ــع الأس ــدي. فالداف ــن نق ــا بثم بيعه

ــز إذا اســتوفى شروط البيــع المقــررة شرعــاً.  ــة. والتــورق جائ الســيولة النقدي

ويختلــف التــورق عــن العينــة المحرمــة شرعــاً في أن البيــع الثــاني في التــورق يتــم 
مــع طــرف ثالــث وليــس مــع الطــرف الأول الــذي بــاع الســلعة كــما في العينــة. 
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حسبة السداد المبكر:

هــي: عمليــة حســابية تُســتخدم لتحديــد المبلــغ الــذي يجــب عــلى المديــن دفعــه 
ــلى  ــن ع ــن والمدي ــاعدة الدائ ــدف إلى مس ــتحقاقه، وته ــد اس ــل موع ــه قب ــداد دين لس

ــد تكلفــة الســداد المبكــر للديــن. تحدي

ولا يجــوز فقهــاً التــزام الدائــن مســبقاً بالحســم مــن الديــن في حالــة قيــام المديــن 
بالســداد المبكــر، لكــن يجــوز حــين يرغــب المديــن أن يبكــر في التســديد، أن يــتراضى 

الدائــن حينئــذ مــع المديــن عــلى تفاصيــل حســبة الســداد المبكــر.  

حق الانتفاع:

حــق الانتفــاع في القانــون هــو حــق عينــي للمنتفــع، يخولــه -لقــاء دفعــه مبلغــاً 
ــنة(.  ــلًا 99 س ــة )مث ــدة طويل ــتغلالها لم ــير واس ــة للغ ــين مملوك ــتعمال ع ــاً- اس معين
ــم  ــاع، وفي معظ ــددة للانتف ــدة المح ــن الم ــير ضم ــه للغ ــع حق ــع بي ــن للمنتف ويمك

ــع.   ــوت المنتف ــق بم ــذا الح ــي ه ــين ينته القوان

له  المملوكة  غير  العين  استعمال  في  المنتفع  حق  هو  الانتفاع  فحق  الفقه،  في  أما 
واستغلالها والاستئثار بالمنفعة لمدة معينة ما دامت قائمة على حالها، وإن لم تكن رقبتها 

مملوكة له. وقيل: هو حق الشخص في الحصول على منفعة العقار. 

وحق الانتفاع يكون بإحدى طريقتين: - 

ــة  ــد معاوض ــك بعق ــون ذل ــد يك ــت، وق ــبيل التأقي ــلى س ــون ع الأولى: أن يك
ــام -  ــق ع ــبق إلى مرف ــل أن يس ــة مث ــة، أو بالإباح ــبرع كالعاري ــد ت ــارة أو بعق كالإج

ــدة.  ــه م ــع ب ــوس عام-فينتف ــكان جل كم
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ــأن يبيــع مالــك العقــار حــق الانتفــاع  الثانيــة: أن يكــون عــلى ســبيل التأبيــد، ب
ــون  ــة، فتك ــه بالرقب ــع احتفاظ ــوه م ــيل ونح ــرور أو المس ــق الم ــه كح ــه أو بعض كل

ــد. ــبيل التأبي ــلى س ــتري ع ــكاً للمش ــاع مل ــق الانتف ــع وح ــكاً للبائ ــة مل الرقب

خلو )فروغ(:

هو: المبلغ الذي يُدفع إلى مالك العقار، أو إلى المستأجر الحالي للعقار، ليحصل الدافع 
الخلو(.  )بدل  الخلو  على  للحصول  المدفوع  المبلغ  ويسمى  العقار.  استخدام  حق  على 

ويسمى الخلو أيضا بالفروغ والرقفلية والجلسة والمفتاح والزينة.

وللخلو صور أربع:
ــارة،  ــد الإج ــد عق ــتأجر عن ــين المس ــار وب ــك العق ــين مال ــاق ب ــأ بالاتف 1.   أن ينش

ــرة. ــدم للأج ــه مق ــون كأن فيك

ــاء مــدة عقــد الإجــارة أو  2.   أن ينشــأ بالاتفــاق بــين المســتأجر ومالــك العقــار أثن
بعــد انتهائهــا، والغــرض منــه دفــع مقابــل مــالي للمســتأجر لإخــلاء يــده عــن 

العقــار المأجــور وتســليمه للمؤجــر.

3.   أن ينشــأ بالاتفــاق بــين المســتأجر الحــالي ومســتأجر جديد أثنــاء مدة عقــد الإجارة 
أو بعــد انتهائهــا، والغــرض منــه حلــول المســتأجر الجديــد محــل المســتأجر الأول 

في عقــد الإجــارة.

4.   أن ينشــأ بــين مســتأجر جديــد وكل مــن مالــك العقــار والمســتأجر الســابق قبــل 
انتهــاء مــدة عقــد الإجــارة أو بعــد انتهائهــا.
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دفعة أخيرة »البالون«

هــي: جــزء مــن مبلــغ المديونيــة يتــم ســداده في نهايــة فــترة التمويــل. وعــادةً مــا 
يكــون هــذا الجــزء أكــبر مــن دفعــات القســط الشــهري الأخــرى.  

ــة  ــض قيم ــلى تخفي ــن ع ــاعد المدي ــا تس ــون( أنه ــيرة )البال ــة الأخ ــزة الدفع ومي
القســط الشــهري لمديونيتــه، لكــن عيبهــا أن تخفيضهــا للقســط الشــهري قــد يغريــه 

ــه. ــوق طاقت ــة ف ــول في مديوني بالدخ

دلالة )وساطة عقارية(: 

هي: خدمة تعريف بائع العقار على راغب بالشراء ومساعدتهما لإمضاء عقد البيع 
بينهما، مقابل مبلغ معلوم. وهي تنفع الطرفين اللذَين قد يصعب عليهما التواصل وعقد 

الصفقة لولا هذه الخدمة.  ويسمى الدلال سمساراً أو وسيطاً عقارياً.

والدلالــة أو الوســاطة العقاريــة تشــبه الســمرة في أن الــدلال أو الوســيط 
العقــاري لا يشــتري العقــار ولا يســتأجره لنفســه، بــل يســعى في ذلــك لقــاء مبلــغ 
ــة  ــرة أو بطريق ــن الأج ــع أو م ــن البي ــن ثم ــبة م ــدد بنس ــة، تح ــمى: عمول ــدد يس مح
ــة،  ــرفي الصفق ــن ط ــد أو م ــرف واح ــن ط ــه م ــدلال عمولت ــذ ال ــد يأخ ــرى. وق أخ

ــى. ــذا المعن ــزة به ــة جائ ــاطة العقاري ــة أو الوس ــائد. والدلال ــرف الس ــب الع بحس

رهن العقار:

ــن  ــه. والره ــتيفاؤه من ــن اس ــقٍّ يمك ــاءَ ح ــالٍ لق ــاسُ م ــلى احتب ــد ع ــو: عق ه
العقــاري نــوع منــه. فصاحــب الحــق هــو الدائــن الُمرتهـِـن، يأخــذ الرهــن مــن المديــن 
الراهــن. وغايــة الرهــن توثيقيــة، لأنــه يوثــق اســتيفاء الحــق باحتجــاز مــال يضعــه 
ــه.  ــاز في اســتيفاء حقــه من ــد المرتهــن، فيكــون للراهــن امتي ــن الراهــن تحــت ي المدي
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فلــو أفلــس المديــن وليــس لــه مــال ســوى المرهــون فليــس لبقيــة الدائنــين مزاحمــة 
المرتهــن في المرهــون، بــل يكــون للدائــن المرتهــن التقــدم عليهــم في اســتيفاء دينــه منه. 

وفي البــلاد التــي فيهــا نظــام الســجل العقــاري لا يحتــاج الدائــن المرتهــن لقبــض 
العقــار المرهــون، بــل يكفيــه وضــع إشــارة الرهــن عليــه في الســجل العقــاري لمنــع 
المديــن الراهــن مــن التــصرف فيــه. مــع بقــاء العقــار المرهــون في يــد مالكــه الراهــن.

رهن عقاري تقليدي: 

هي: معاملة تمويلية تقليدية محرمة شرعاً يتم فيها رهن عقار )شقة/ منزل/ أرض( 
أن  على  مختلفة،  أغراض  في  لاستخدامه  البنك  من  قرض/تمويل  على  الحصول  مقابل 
يلتزم المقترض بسداد القرض مع فوائده خلال مدة محددة، وفي حال تخلفه عن السداد 

يحق للبنك التصرف في العقار سواء ببيعه في المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى. 

ويختلــف الرهــن العقــاري عــن التمويــل العقــاري في أن الرهــن العقــاري يهــدف 
ــال،  ــتخدامه في أي مج ــترض اس ــق للمق ــدي يح ــل نق ــلى قرض/تموي ــول ع الى الحص
أمــا التمويــل العقــاري فيهــدف الى تمكــين المقــترض مــن امتــلاك العقــار حــصراً دون 

أن يتمكــن مــن اســتخدامه في مجــال آخــر. 

رَيْع:

ــادي،  ــاط اقتص ــل أو نش ــن عم ــى م ــذي لا يَتَأَتَّ ــم ال ــل المنتظ ــم للدخ ــو: اس ه
ــة  ــروف الخارج ــن الظ ــئ م ــافي الناش ــح الإض ــار. والرب ــع العق ــع الأرض وري كري
ــط  ــاء خ ــام أو إنش ــق ع ــق طري ــن ش ــتفادة م ــل الاس ــادي مث ــاط الاقتص ــن النش ع
للســكك الحديديــة يســمى ريــع المنتــج أو شــبه الريــع فهــو دخــل ليــس ســببه عمــل 

ــذا يســمى أيضــاً دخــلًا غــير مكتســب. الإنســان وســعيه واكتســابه، ل
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شراء ثم إعادة التأجير:

ــب في  ــخص الراغ ــة للش ــيولة نقدي ــير س ــدف إلى توف ــة ته ــة تمويلي ــي: عملي ه
الحصــول عليهــا مــن خــلال قيــام جهــة ممولــة بــشراء أصــل أو عقــار يملكــه ذلــك 
الشــخص وتدفــع لــه الثمــن نقــداً، وبعــد إتمــام الــشراء تقــوم الجهــة الممولــة بتأجــير 
العقــار الــذي اشــترته إلى الشــخص نفســه الــذي باعهــا العقــار بموجــب عقــد إجارة 

تمويليــة أو إجــارة منتهيــة بالتمليــك.

فعنــد شراء الجهــة الممولــة للعقــار تدفــع ثمنــه إلى البائــع نقــداً فيحصــل بذلــك 
عــلى الســيولة، ثــم تؤجــر لــه العقــار بعقــد تأجــير مســتقل ينتهــي بالتمليــك بأجــرة 
تعــادل ثمــن بيــع العقــار مــع الربــح المســتهدف، وتقســط الأجــرة طــوال مــدة عقــد 
التأجــير، وبعــد انتهائــه تنتقــل ملكيــة العقــار إلى البائــع مــرة أخــرى.  وهنــاك شروط 

دقيقــة يجــب التزامهــا لصحــة هــذا العقــد فقهــاً.   

شرط جزائي: 

ــه الطرفــان مســبقاً التعويــض  هــو: اتفــاق مقــارن أو تابــع للعقــد يحــدد بموجب
أو العقوبــة عنــد عــدم تنفيــذ العقــد عــلى الوجــه المتفــق عليــه أو التأخــر في التنفيــذ. 
ــن  ــه ع طَ ل ــن شُرِ ــتحقه م ــذي يس ــض ال ــر التعوي ــلى تقدي ــد ع ــا العق ــق طرف فيتف
الــرر الــذي يلحقــه إذا لم ينفــذ الطــرف الآخــر مــا التــزم بــه أو تأخــر في تنفيــذه. 

والــشرط الجزائــي جائــز شرعــاً في عقــود المقــاولات إذا شُرط عــلى المقــاول عنــد 
تأخــره في تنفيــذ الأعــمال أو تســليم المــشروع العقــاري في الموعــد المحــدد، بينــما يحــرم 
الــشرط الجزائــي إذا شُرط عــلى المديــن إذا تأخــر في ســداد الديــن لأنــه عــين الربــا. 
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شركة العقد:

هــي: أن يتعاقــد شــخصان فأكثــر عــلى اســتثمار المــال أو العمــل، واقتســام الربــح 
كــما في الــشركات التجاريــة أو الصناعيــة. حيــث يتفــق الــشركاء عــلى خلــط أموالهــم 
بغــرض الاســترباح، وتقــع بينهــم بموجــب عقــد شراكــة يتفقــون فيــه عــلى طريقــة 

إدارة الشركــة وتوزيــع الربــح وتحمــل الخســائر وغيرهــا مــن الــشروط.

 شركة العِنان:

هــي: نــوع مــن أنــواع شركــة العقــد، كأن يتعاقــد شــخصان فأكثــر عــلى تقديــم 
رأس مــال نقــدي مــن أجــل أن يعمــل جميــع الــشركاء فيهــا )إدارة مشــتركة(، عــلى 
ــا  ــب م ــال أو بحس ــم في رأس الم ــب حصصه ــين الــشركاء بحس ــح ب أن يقتســم الرب
ــل  ــر أحدهــم الشركــة مقاب ــه. ويمكــن أن يتفــق الــشركاء عــلى أن يدي يتفقــون علي

ــر مــن ربــح حصتــه في رأس مــال الشركــة. حصولــه عــلى ربــح أكث

شركة الملِْك: 

هــي: شركــة تحصــل نتيجــة اختــلاط قــري أو خلــط طوعــي بــين أمــوال طرفــين 
أو أكثــر، ومثــال الاختــلاط القــري هــو اشــتراك الورثــة في مــال التركــة، فلــو مــات 
ــا  ــك محله ــة مل ــري في شرك ــكل ق ــه شركاء بش ــح ورثت ــاراً أصب ــرك عق ــخص وت ش
ــان  ــاراً فيصبح ــخصان عق ــتري ش ــي كأن يش ــلاط الطوع ــال الاخت ــا مث ــار، وأم العق

شريكــين فيــه شركــة ملــك. 

فشركــة الملــك تنشــأ دون إبــرام عقــد بــين أطرافهــا، وهــي شركــة في عــين المــال 
فقــط دون أن يتفــق فيهــا الــشركاء عــلى اســتثماره بعمــل مشــترك.
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شفعة:

ــه،  ــع ب ــذي بي ــن ال ــتريه بالثم ــلى مش ــبراً ع ــع ج ــار المبي ــلاك العق ــق امت ــي: ح ه
ــار:  ــك العق ــب تمل ــمى طال ــوار. ويس ــار أو الج ــك في العق ــفعة للشري ــت الش وتثب
شــفيعاً، والمشــتري الــذي ملــك العقــار ثــم أخــذ منــه: مشــفوعاً عليــه، وأمــا العقــار 

ــه. ــفوعاً في ــمى: مش فيس

 وإذا تعــدد الــشركاء )الشــفعاء( فيكــون اســتحقاق الشــفعة في العقــار أو المنقــول 
بمقــدار نصيــب كل منهــم فيــه. وقــد شرعــت الشــفعة وقايــة للشــفيع )الشريــك( 
مــن ضرر قــد يصيبــه مــن دخــول شريــك جديــد بشرائــه حصــة في العقــار. وهــي 
متروكــة لمحــض إرادتــه يأخذهــا أو يتركهــا. وتكــون الشــفعة في العقــار ومــا يتبعــه 

مــن بنــاء.

صلح: 

ــه النــزاع  هــو: عقــد يتوصــل بــه إلى الاتفــاق بــين طرفــين متنازعــين، فيرتفــع ب
الــذي بينهــم. والصلــح يرفــع النــزاع بــين المتخاصمــين بعــد وقوعــه وقــد يتضمــن 

أيضــاً رفــع النــزاع الــذي يخشــى مــن وقوعــه وإن لم يكــن قــد وقــع. 

ــين  ــح ب ــر، والصل ــع الكاف ــلم م ــح المس ــل: صل ــيرة مث ــام كث ــح أقس وللصل
الزوجــين، والصلــح في الجــراح كالعفــو عــلى مــال، والصلــح لقطــع الخصومــة إذا 
وقعــت المزاحمــة إمــا في الأمــلاك أو في المشــتركات كالشــوارع والممــرات ونحوهــا.

ضريبة:

ــب.  ــا ضرائ ــبراً، وجمعه ــة ج ــلى الرعي ــر ع ــه ولي الأم ــذي يفرض ــال ال ــي: الم ه
وبعبــارة أخــرى هــي مبالــغ نقديــة الزاميــة تُفــرض مــن قِبــل الدولــة عــلى الأفــراد 
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والــشركات، مــن أجــل تمويــل الأنشــطة الحكوميــة؛ كتمويــل الأشــغال والخدمــات 
ــة. ــة في الدول ــة البنــى التحتي العامــة، وعمــل وصيان

ويطلــق الفقهــاء عــلى الرائــب أيضــاً اســم الوظائــف، والكلــف الســلطانية، 
ــوس.  ــارم، والمك والمغ

ضمان الجدية:

هــو: مــا يؤخــذ مــن العميــل في مرحلــة الوعــد؛ بغــرض تأكيــد الوعــد الملــزم، 
ــش  ــاً: هام ــمى أيض ــلعة-. ويس ــن شراء الس ــوع ع ــول -الرج ــة ضرر النك وتغطي

ــدي. ــين النق ــز، والتأم ــغ الحج ــة، ومبل ــات الجدي ــغ إثب ــة، ومبل الجدي

ــلى  ــادق ع ــل الص ــزم العمي ــار ع ــو إظه ــة ه ــمان الجدي ــذ ض ــن أخ ــرض م والغ
الــشراء وقدرتــه عليــه، لا ســيما في العقــود التــي يقــوم فيهــا الممــول بــشراء العقــار أو 

الســلعة مــن أجــل بيعهــا بالتقســيط للعميــل. 

عربون:

هــو: مبلــغ يدفعــه المشــتري إلى البائــع مــن ثمــن المبيــع عــلى أنــه إن نفــذ البيــع 
بينهــما احتســب المدفــوع مــن الثمــن، وإن لم ينفــذ يكــون هبــة مــن المشــتري للبائــع. 
ــون جــزءاً مــن  ــع كان العرب ــار للمشــتري، إن أمــى البي ــه الخي ــع يثبــت في فهــو بي

ــه.  ــإن البيــع لازم ل ــع ف ــون، وأمــا البائ ــع خَــرِ العرب الثمــن، وإن رد البي

وأكثــر مــا يقــع الاتفــاق عــلى العربــون في البيــع الابتدائــي فيــبرم المتعاقــدان بيعــاً 
ــاً، ويتفقــان فيــه عــلى عربــون يدفعــه المشــتري للبائــع. فــإذا امتنــع المشــتري  ابتدائي
ــقط  ــع، وس ــه للبائ ــذي دفع ــون ال ــر العرب ــدد خ ــاد المح ــع في الميع ــام البي ــن إتم ع

البيــع الابتدائــي. 
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عقار:

ــزه ثابــتٍ فيــه، لا يمكــن نقلــه منــه دون تلــف. أو  هــو: كل شيء مســتقر في حَيّـِ
هــو: الثــروة الثابتــة غــير القابلــة للنقــل كالبيــت. والعقــار نــوع مــن الأمــوال غــير 

المنقولــة ويشــمل:
•   الأرض: وســطحها، وباطنهــا ومــا فيهــا مــن خــيرات، ومــا عليهــا مــن إضافــات 

إنشــائية مــن صنــع الإنســان.

•   النبات: ويشمل كل ما هو نابت في الأرض لم يقتلع.

•   المبــاني والمنشــآت: وتشــمل كل المبــاني والمنشــآت متــى اندمجــت في الأرض. 
ــام وكل  ــاك والخي ــول. والأكش ــي منق ــد فه ــج بع ــي لم تندم ــاء والت ــواد البن ــا م أم

ــاء في الأرض. ــص للبق ــاراً إذا لم تخص ــولاً لا عق ــبر منق ــة تعت ــآت المتنقل المنش

عقار تجاري:
ــمل  ــارة ويش ــاري والتج ــتثمار العق ــرض الاس ــتخدم بغ ــذي يس ــار ال ــو: العق ه
والمكاتــب  والفنــادق  والــشركات  والمستشــفيات  والمطاعــم  التســوق  مراكــز 
ــتخدامها  ــن اس ــم م ــة بالرغ ــكنية تجاري ــاني الس ــف المب ــد تصن ــتودعات، وق والمس
للســكن لأنهــا تعتــبر مصــدراً للدخــل واســتثماراً لصاحــب العقــار، لأنهــا تحقــق لــه 

ــير.   ــا للغ ــال تأجيره ــهرياً في ح ــلًا ش دخ

عقار صناعي )قسائم صناعية(:

العقــارات الصناعيــة في الغالــب هــي أراض مملوكــة للدولــة، تقــوم باســتغلالها 
عــن طريــق إبــرام عقــود حــق انتفــاع عليهــا مــع أفــراد أو جهــات تنطبــق عليهــم 
ــث  ــي؛ بحي ــتغلال الصناع ــة للاس ــود مخصص ــذه العق ــون ه ــددة، وتك شروط مح
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يــؤدي مــن خصصــت لــه القســيمة مبلغــاً محــدداً مقابــل الانتفــاع بهــا، عــلى أن يقــوم 
ــي يحددهــا  ــاً للقواعــد والــشروط الت باســتغلال القســيمة في مــشروع صناعــي وفق
ــة،  ــة ليســت مملوكــة للدول ــون، وتجــدر الإشــارة إلى أن وجــود قســائم صناعي القان
وإنــما هــي مملوكــة ملكيــة خاصــة لأفــراد أو شركات، تكــون هــذه القســائم مخصصــة 

وفقــاً لأنظمــة البلديــة للاســتغلال الصناعــي. 

عقارات مُدرة للدخل:

هــي: العقــارات التــي يحصــل مالكهــا عــلى دخــل ثابــت وعوائــد نقديــة مســتمرة 
ــة، وتُســمّى أيضــاً  ــراض تجاري ــتخدامها لأغ ــن أو اس ــلال تأجيرهــا للآخري مــن خ

عقــارات الدخــل أو ممتلــكات الدخــل.

ــات  ــيرة، المجمع ــة الكب ــارات التجاري ــكنية، العق ــقق الس ــا: الش ــن أنواعه وم
والعيــادات الطبيــة، المجمعــات الســكنية، ســكن الطــلاب، شــقق فندقيــة، العقارات 

ــة.  ــة، العقــارات التجاري الصناعي

عقد الإيجار:

هــو: اتفــاق بــين طرفــين، المؤجــر والمســتأجر، يتنــازل فيــه المؤجــر عــن منفعــة 
شيء مملــوك لــه أو قابــل للتملــك، لفــترة زمنيــة محــددة، مقابــل أجــر معلــوم يدفعــه 

المســتأجر.

عقد البيع الابتدائي:

هــو: عقــد شرعــي منجــز كامــل الأركان تترتــب عليــه آثــاره الشرعيــة والقانونية 
إلا أنــه عقــد تمهيــدي للبدء بإجــراءات التســجيل الرســمية.
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عقد معلق: 

هو: العقد الذي يتضمن شرطاً يجعل وجود العقد مرتبطاً بحصول أمر احتمالي في 
المستقبل بإحدى أدوات التعليق نحو: إن وإذا ومتى ونحوه، فلا ينعقد العقد سبباً في 

الحال، فهو معلق على حصول الشرط فقد يوجد وقد لا يوجد. 

ومثالــه: أن يقــول شــخص لآخــر: بعتــك داري هــذه بألف دينــار إن بــاع لي فلان 
داره، أو إن جــاء والــدي مــن الســفر، فهــذا عقــد بيــع معلــق عــلى شرط.  ويــرى أكثر 

الفقهــاء عــلى عــدم جــوازه في البيع. 

عقد المقاولات:

هــو: عقــد يلتــزم بمقتضــاه طــرفٌ )هــو المقــاول( بتنفيــذ عمــل أو صناعــة شيء 
محــدد مقابــل أجــر محــدد مــن الطــرف الآخــر )صاحــب العمــل(.

عمولة:

ــه  ــلى قيام ــار ع ــيط أي السمس ــدلال أو الوس ــا ال ــي يأخذه ــرة الت ــي: الأج ه
بمعاملــة مــا. وتشــمل الأتعــاب التــي يتقاضاهــا لقــاء الخدمــات التــي يقدمهــا لــكل 
مــن المشــتري والبائــع وتكــون عــلى هيئــة نســبة مئويــة مــن قيمــة المعاملــة، وتســمى 

أيضــاً الدلالــة والســعي.

غَلَّة )دخل العقار(:

هي: الإيراد أو الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو أية 
عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها. وصافي دخل العقار هو إيراد العقار الناتج عن 

تأجيره بعد حسم نفقات التشغيل، ولكن قبل حسم الرائب.
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فترة السماح:

ــق  ــر يواف ــد الآخ ــن إلى المتعاق ــد المتعاقدي ــا أح ــددة يمنحه ــة مح ــترة زمني ــي: ف ه
ــة  ــات التعاقدي ــذ الالتزام ــترة - بتنفي ــك الف ــلال تل ــة - خ ــدم المطالب ــلى ع ــا ع فيه
التــي ترتبــت بموجــب إبــرام العقــد، فــإذا مضــت فــترة الســماح تبــدأ المطالبــة بتنفيــذ 

ــة.  ــات التعاقدي الالتزام

ــة  ــلات العقاري ــا في المعام ــلى انتهائه ــب ع ــا يترت ــماح وم ــترة الس ــدة ف ــف م وتختل
ــود  ــي عق ــين، فف ــين الطرف ــه ب ــم إبرام ــذي ت ــد ال ــاق أو العق ــة الاتف ــاً لطبيع وفق
التطويــر العقــاري يُمنــح المطــور العقــاري فــترة ســماح إذا تأخــر في تســليم الشــقة إلى 
المشــتري، فــإذا مضــت فــترة الســماح جــاز للمشــتري فســخ العقــد أو الرجــوع عــلى 
ــماح  ــترة س ــاري ف ــل العق ــود التموي ــتري في عق ــح المش ــما يمن ــض، بين ــور بالتعوي المط
ــإذا  ــددة، ف ــا المح ــاط في مواعيده ــداد الأقس ــر في س ــة أو التأخ ــة المقدم ــداد الدفع لس
ــل:  ــة مث ــة أو قانوني ــات مالي ــه عقوب ــق علي ــداد فتطب ــترة دون الس ــك الف ــت تل انقض
فــرض فوائــد تأخير)وهــي لا تجــوز  شرعــاً(، أو تحصيــل الديــن بوســائل قانونيــة، أو 
ــة )الممــول(. كــما تختلــف فــترة الســماح الممنوحــة  تقييــد الخدمــات مــن الجهــة الدائن
مــن مالــك العقــار إلى المســتأجرين منــه مــن أصحــاب المحــلات التجاريــة مــن أجــل 
ــة أعمالهــم، فــلا يدفعــون أجــرة خــلال فــترة الســماح.  ــدء مزاول ــز متاجرهــم لب تجهي

فسخ العقد:

هو: حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن، فيستعمل 
الفسخ أحياناً بمعنى رفع العقد من أصله، ويستعمل أيضاً بمعنى رفع العقد بالنسبة 
للمستقبل، كما في العقود التي تمتد زمنيا كالإجارة، فإن فسخها يجري بالنسبة للمستقبل.
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قِسمة:

هــي: إفــراز الحصــص الشــائعة في الملِــك المشــترك، وتخصيــص كل منهــا بشريك. 
ــاء  ــا القض ــة يجريه ــارة قضائي ــشركاء؛ وت ــاق ال ــة باتف ــارة رضائي ــون ت ــمة تك والقس

بطلــب بعــض الــشركاء جــبراً عــلى باقيهــم.

وبعــض الأمــوال يقبــل القســمة دون ضرر، كالأطعمــة، ومــواد البنــاء والوقــود. 
ــو  ــا ل ــمة، لأنه ــل للقس ــير قاب ــيارة غ ــرسي أو الس ــكأس أو الك ــا كال ــن بعضه لك
ــشركاء  ــد ال ــب أح ــن بطل ــمة يمك ــل القس ــا لا يقب ــا، وم ــت منفعته ــمت تعطل قس

ــين الــشركاء.   ــه ب بيعــه قضــاءً وقســمة ثمن

والعقــارات بعضهــا يقبــل القســمة كمحــل كبــير يقســم محلــين، أو أرض واســعة 
تقســم قطعــاً كل منهــا تصلــح للبنــاء أو لغــرض مفيــد آخــر. وبعــض العقــارات لــو 

قســم لانخفضــت قيمتــه كثــيراً، فيعتــبر غــير قابــل للقســمة بهــذا المعنــى.

 كراء:

يطلــق الكــراء عنــد الفقهــاء عــلى الأجــرة نفســها، كــما يطلــق عــلى عقــد الإجارة. 
غــير أن فقهــاء المذهــب المالكــي اصطلحــوا عــلى تســمية التعاقــد عــلى منفعة الســفن، 
ــولات  ــض المنق ــي وبع ــة الآدم ــلى منفع ــد ع ــا التعاق ــراء، وأم ــة ك ــوان خاص والحي

كالأثــاث، والثيــاب، والأواني، فســموه إجــارة. 

كفالة:

ــلى  ــبٍ ع ــقٍ واج ــأداء ح ــزام ب ــول في الالت ــة المكف ــل إلى ذم ــة الكفي ــم ذم ــي: ض ه
ــزام  ــارة أخــرى، هــي: عقــد يتضمــن الت المكفــول، كتســديد ديــن في موعــد معــين. بعب
شــخص بحــق واجــب عــلى غــيره، وإشراك نفســه معــه في المســؤولية تجــاه طالــب الحــق. 
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مُؤْجِر:

هــو: الشــخص أو المؤسســة التــي تمتلــك شــيئاً مــا )عقــار مثــلًا( وتقــوم بتأجــيره 
لشــخص آخــر مقابــل مبلــغ من المــال. ويتــم تحديــد شروط الإيجــار في عقــد مكتوب 

يحــدد حقــوق وواجبــات كل مــن المؤجــر والمســتأجر. 

مال غير منقول:

ــة في الأرض.   ــات متأصل ــاء ونبات ــن بن ــا م ــا عليه ــمل الأرض وم ــار ويش ــو: العق ه
وبعــض القوانــين تتوســع فيــما تعُــدّه عقــاراً ليشــمل منقــولات مخصصــة لخدمــة العقــار.

مال منقول:

هــو: الــذي يمكــن نقلــه وتحويلــه مــن مــكان لآخــر، كالنقــود والســلع 
النقــل. ووســائط  والحيوانــات 

محفظة عقارية: 

هــي: مجموعــة العقــارات التــي تمتلكهــا شركــة أو مســتثمر أو مؤسســة بغــرض 
ــل  ــة مجموعــة متنوعــة مــن العقــارات مث الاســتثمار. وقــد تشــمل المحفظــة العقاري
ــادق،  ــة، والفن ــز التجاري ــب، والمراك ــة، والمكات ــاني التجاري ــكنية، والمب ــقق الس الش
ــة أو الصناعيــة وغيرهــا. ويتــم شراء هــذه العقــارات للاســتفادة  والأراضي الزراعي

ــم قيمتهــا عــبر الوقــت. ــدات الإيجــار أو لتعظي مــن عائ

ــتراتيجيات  ــن اس ــدة م ــا( واح ــة فيه ــة )أو شراء حص ــة العقاري ــبر المحفظ وتعت
ــل  ــتثماراتهم وتقلي ــع اس ــون في تنوي ــن يرغب ــتثمرين الذي ــائعة للمس ــتثمار الش الاس

ــتثمار.   ــلى الاس ــد ع ــب في العائ ــن التقل ــد م ــرة والح المخاط
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مرافق مشتركة:

هــي: الأجــزاء والمســاحات التــي تتبــع العقــار كالممــرات والحدائــق والمواقــف، 
فهــذه يشــترك في الانتفــاع بهــا كل شــاغلي العقــار أو ملاكــه، دون أن يختــص أحــد 

منهــم بالانتفــاع بهــا أو بملكيتهــا بشــكل مســتقل عــن الآخريــن.

فهــذه المســاحات والمرافــق المشــتركة في العــمارات الســكنية، لا يصــح الاســتحواذ 
عليهــا، أو التــصرف فيهــا كتــصرف المــرء في ملكــه الخــاص، بــل ينتفــع بــه انتفاعــاً لا 
يــر بغــيره، ولا يــؤذي جيرانــه، ولا يخالــف الأعــراف، والقوانــين المنظمــة المعمــول 

بهــا، ولا يخالــف شروط، وبنــود التملــك لهــذه الشــقق.

مزايدة:

ــلْعَةِ الْمَعْرُوضَــةِ بــين مــن يرغبــون في شرائهــا.  هــي: التَّناَفُــسُ فِي زِيَــادَةِ ثَمَــنِ السِّ
ــراء  ــدف إغ ــن به ــادة في الثم ــا الزي ــلعة، أم ــد شراء الس ــن يري ــاً لم ــز شرع ــو جائ وه

ــه في الفقــه »النجَْــش«.  ــن بالــشراء فهــو عمــل محــرم ويطلــق علي الآخري

مستأجر:

ــك أو  ــن المال ــكات م ــاراً أو ممتل ــتأجر عق ــي تس ــة الت ــخص أو الجه ــو: الش ه
ــكات  ــتخدام الممتل ــق اس ــلى ح ــل ع ــذي يحص ــرف ال ــو الط ــتأجر ه ــر. والمس المؤج
المســتأجرة لفــترة محــددة بمقابــل مــالي. ويتــم تحديــد حقــوق وواجبــات المســتأجر 
ــة  ــتخدام والصيان ــق بالاس ــرى تتعل ــير، وأي شروط أخ ــار أو التأج ــد الإيج في عق

ــتأجرة. ــكات المس ــلى الممتل ــلات ع والتعدي
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مضاربات عقارية:

ــدف  ــارات به ــع العق ــه شراء وبي ــم خلال ــذي يت ــتثماري ال ــاط الاس ــي: النش ه
تحقيــق الربــح الريــع مــن تغــيرات قيمــة العقــارات عــلى المــدى القصــير. وفي هــذا 
ــة  ــول مالي ــارات كأص ــع العق ــون م ــون العقاري ــل المضارب ــاري يتعام ــاط العق النش
قابلــة للتــداول، حيــث يســعون إلى الاســتفادة مــن التغــيرات في أســعار العقــارات 

ــاح سريعــة. ــق أرب لتحقي

ــل  ــيرة الأج ــا القص ــراً لطبيعته ــة نظ ــر عالي ــه مخاط ــة تواج ــات العقاري والمضارب
ــيرات  ــرض، والتغ ــب والع ــير الطل ــة تغ ــارات نتيج ــوق العق ــات س ــا بتقلب وتأثره
ــيرة  ــرى الكث ــل الأخ ــة، والعوام ــات الحكومي ــة، والتشريع ــير المتوقع ــة غ الاقتصادي

ــارات.  ــة العق ــلى قيم ــر ع ــي تؤث الت

مضاربة: 

ــال(  ــال )ربُّ الم ــدم رأس الم ــين مق ــح ب ــاركة في الرب ــد مش ــه: عق ــي: في الفق ه
ومقــدم العمــل والإدارة )المضــارب(. ويتــم توزيــع الأربــاح التــي يحققهــا النشــاط 
وفــق النســبة المئويــة المحــددة لــكل طــرف. وفي حــال الخســارة، لا يتقــاضى المضارب 
شــيئا رغــم قيامــه بالعمــل، ويتحمــل رب المــال الخســارة الماليــة وحــده، مــا لم تكــن 

الخســارة بســبب تعــدي المضــارب أو تقصــيره أو إخلالــه بــشروط العقــد. 

مقاول: 

ــل أجــر  ــذ عمــل أو صناعــة شيء محــدد مقاب ــزم بتنفي ــذي يلت هــو: الشــخص ال
ــواع المقاولــين: محــدد مــن شــخص آخــر )صاحــب العمــل(، ومــن أن
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•   مقــاول عــام: يتــولى مســؤولية تنفيــذ مــشروع كامــل، بــما في ذلــك إدارة العــمال، 
وتوفــير المــواد، والتنســيق مــع المقاولــين الفرعيــين.

•   مقــاول فرعــي: يتــولى مســؤولية تنفيــذ جــزء مــن مــشروع، مثــل أعــمال البنــاء أو 
الكهربــاء أو الســباكة. 

مقايضة عقارية: 

هي: التبادل العقاري أي شراء وحدة عقارية مُقابل وحدة عقارية أُخرى.

مِـلْـك شائع )مُشاع(:

الملِــك الشــائع أو الُمشــاع هــو الــذي يشــترك في ملكيتــه شــخصان فأكثــر، لــكل 
منهــم حصــة شــائعة )أي غــير مقســومة( كربــع العقــار أو 60 % مــن المنــزل.  فــكل 
ــل  ــبية. ويقاب ــه النس ــدر حصت ــك ق ــا كل شري ــك فيه ــترك يمل ــال المش ــن الم ذرة م
ــز الــذي يعنــي انفــراد مالــك واحــد لــيء ذي حــدود  ــك المتمي الملــك المشــاع الملِ

ــزه عن ســواه. تُميـِّ

مناقصة:

 هــو: عقــد بــين طرفــين، الجهــة الُمناقصَــة والُمناقــص، يتــم بموجبــه التــزام الجهــة 
الُمناقصَــة بمنــح الُمناقــص صاحــب أفضــل عــرض تنفيــذ مــشروع أو توريــد ســلع أو 

خدمــات محــددة بــشروط وأحــكام محــددة مُســبقاً. ومــن أنــواع المناقصــات:

•    المناقصة العامة: تُعلن عنها الجهة الُمناقصَة للجميع.

•    المناقصة المحدودة: تُعلن عنها الجهة الُمناقصَة لعدد محدود من الُمناقصين الُمختارين.

•    المناقصة الُمغلقة: تُقدم فيها العروض دون معرفة عروض الُمناقصين الآخرين.
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مهايَأَة:

ــار  ــي عق ــمته. فف ــترك دون قس ــال المش ــع الم ــام مناف ــة لاقتس ــة عملي ــي: طريق ه
مشــترك لم تتــم إزالــة الشــيوع فيــه لأي ســبب، يمكــن أن يَتَهايَــأ الــشركاء في الانتفــاع 
بــه زمانيــاً كأن يســتعمله كل شريــك فــترة تتناســب مــع حصتــه، أو مكانيــاً كــما في دار 
مشــتركة بــين اثنــين اتفقــا عــلى أن يســكن أحدهمــا في قســم منهــا والآخــر في القســم 

الآخــر، أو أن يســكن أحدهمــا في الطابــق العلــوي والآخــر في الســفلي. 

نزع الملكية الجبري:

هو: تملك مال الغير بعوض. وله صورتان: 

الأولى: الشــفعة، وهــي حــق الشريــك أو الجــار الملاصــق بتملــك العقــار المبيــع 
جــبراً عــلى مشــتريه بــما بــذل مــن ثمــن ونفقــات. 

الثانيــة: الاســتملاك للصالــح العــام: وهــو اســتملاك الدولــة لــلأرض بســعرها 
العــادي جــبراً عــن صاحبهــا للــرورة أو المصلحــة العامــة، كتوســيع مســجد، أو 

طريــق ونحــو ذلــك.

وعد بالاستئجار:

هــو: اتفــاق يتــم بــين مالــك العقــار )المؤجــر( والشــخص أو الشركة التــي ترغب 
في اســتئجار العقــار )المســتأجر(. ويتضمــن الوعــد بالاســتئجار شروطــاً وأحكامــاً 
تحــدد حقــوق والتزامــات كل مــن المؤجــر والمســتأجر بعــد إبــرام عقــد الإجــارة. كــما 
يحــدد فيــه التفاصيــل الأساســية للعقــار المســتأجر، مثــل الموقــع، والمســاحة، والمــدة 

المحــددة للعقــد. كــما يتضمــن العديــد مــن المعلومــات والــشروط الأخــرى. 
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ــزام  ــدف إل ــاري به ــل العق ــات التموي ــتئجار في عملي ــد بالاس ــتخدم الوع ويس
ــن  ــار م ــا للعق ــد شرائه ــة بع ــة الممول ــع الجه ــير م ــد التأج ــول في عق ــل بالدخ العمي

ــه.   مالك

وكيل عقاري:

هــو: الشــخص أو الشركــة التــي حصلــت عــلى توكيــل مــن أصحــاب عقــارات 
ــع وتســويق هــذه العقــارات أو  ــام ببي ــر عقــاري بغــرض القي أو مــن شركات تطوي

المشروعــات العقاريــة. 

وقــد يكــون التوكيــل بغــرض شراء عقــارات للمــوكِل بأفضــل الأســعار. ويجــب 
أن يتمتــع الوكيــل العقــاري بخــبرة ومعلومــات عــن العــرض والطلــب في الســوق، 

ليســتطيع تحديــد الوقــت المناســب لــشراء العقــار أو بيعــه.
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مصطلحات عقارية كويتية
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الشريطي: 

ــه،  ــم بيع ــار ث ــب في شراء العق ــذي يرغ ــدى وال ــير الم ــتثمر قص ــلى المس ــق ع يطل
ــرص. ــاص الف ــط لاقتن ــوق فق ــل الس ــو يدخ فه

العقار المشاع: 

أرض أو بنيــان يمتلكــه أكثــر مــن شــخص وكل مالــك تكــون لديــه وثيقــة بجــزء 
مــن العقــار، ولكــن يشــترك كل المــلاك في ملكيــة العقــار.

السوم: 

أعلى سعر عرض على المالك لشراء العقار.

الحد: 

السعر الذي حدده المالك لبيع عقاره ولا يتنازل عنه.

السعر على المراجعة: 

الســعر المبدئــي الــذي قــد يتغــير نــزولاً أو صعــوداً وفقــاً لــرأي المالــك )يمكــن 
التراجــع عنــه( واحتــمال البيــع بــه أو لا.

دح الموي/الماي: 

كلمــة يوصــف بهــا العقــار المبــاشر عــلى البحــر وغالبــاً مــا تذكــر أثنــاء وصــف 
الشــاليهات.
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البيوت التجارية: 

ــدة  الفلــل التــي ينفذهــا الأفــراد أو بعــض شركات المقــاولات في المناطــق الجدي
ــم أو في التشــطيب. ــة ســواء في التصمي بمواصفــات رديئ

التملك بإصدار وثيقة: 

الكويت  بلدية  العقار أولاً عن طريق  التملك عن طريق تحديد  النوع من  يتم هذا 
سواء كان أرض فضاء أو بناء قسائم ثم يتم تسجيل العقار في وزارة العدل.

التملك بإصدار وكالة: 

تؤخــذ الوكالــة العقاريــة في وزارة العــدل بعــد إحضــار الوثيقــة الأصليــة وصــور 
ــهادة  ــدار ش ــع بإص ــام البائ ــيك، وقي ــتري والش ــع والمش ــة للبائ ــات المدني البطاق

ــة. ــن البلدي ــاف م الأوص

تثمين: 

نــزع الدولــة لملكيــة العقــار مــن مالكــه للمصلحــة العامــة مقابــل تعويــض عادل 
تدفعــه الدولــة للمالــك وفقــاً للســعر الســائد في المنطقــة الكائــن بهــا العقــار المطلــوب 

تثمينــه وكذلــك بأثــمان وإيجــار العقــارات في المناطــق المجــاورة أو مثلهــا.

البروة:

ــار  ــك العق ــد بتمل ــي تفي ــة الت ــك أو الوثيق ــزل، أو الص ــة المن ــة ملكي ــي وثيق ه
ونحــوه ويطلــق عليهــا ورقــة البيــت، وتحفــظ في حافظــة مســتديرة الشــكل تصنــع 
مــن التنــك )الصفيــح(، ويطلــق عليهــا القلمــة، وعنــد نطقهــا يقلــب حــرف القــاف 

ــة. ــم القاهري إلى الجي
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مكور:

دفــع المبلــغ كامــلًا مضــاف إليــه ســعي المكتــب ورســوم الســجل العقــاري مــن 
قبــل المشــتري.

هدام:

العقار غير صالح للسكن ويجب بناءه من جديد .

الخدمات:

المــدارس، الجمعيــات   المستشــفيات،  المبــاني الحكوميــة،  المســاجد،  أماكــن 
وفروعهــا. التعاونيــة 

التشطيبات:

المرحلــة النهائيّــة مــن مراحــل البنــاء، وتتعلّــق بالحوائــط والأرضيّات والأســقف 
والأســطح التابعــة للمبنــى، بــما يــبرز لاحقــاً كســطح ظاهــريّ لــكلّ أجــزاء البنــاء 

ســواءٌ الداخــلّي منهــا أو الخارجــيّ.

المردوف/ سد:

وجــود الأرض أو البيــت عــلى شــارع واحــد تطــل عليــه الواجهــة فقــط ويكــون 
مــن الجانبــين والخلــف - ثــلاث جهــات - ملاصــق للجــيران.

سد نافذ:

وجــود الأرض أو البيــت عــلى شــارع تطــل عليــه الواجهــة فقــط ويكــون أحــد 
جانبيــه والخلــف ملاصــق للجــيران، ويطــل أحــد جانبــي البيــت عــلى ممــر خدمــات 

)ســكة( بينــه وبــين الجــار.
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زاوية:

ــل  ــين وتط ــا شــارعين متقاطع ــي فيه ــة يلتق ــلى زاوي ــت ع ــود الأرض أو البي وج
واجهتــي البيــت عــلى الشــارعين، وتكــون الواجهتــين الأخريــين ملاصقتــين 

ــيران. للج

بطن وظهر:

وجــود الأرض أو البيــت في موقــع يطــل عــلى شــارعين يمــر أحدهمــا أمــام البيت 
والثــاني خلفــه، مــع وجــود جاريــن ملاصقــين في جانبــي البيت.

راس:

وجــود الأرض أو البيــت في موقــع يطــل عــلى ثــلاث شــوارع في ثــلاث واجهــات 
البيــت ويلتصــق بجــار واحــد فقــط في إحــدى الجهات.

ارتداد:

ــة  ــدود الملكي ــارج ح ــت خ ــلأرض أو البي ــة ل ــدة والملاصق ــاحة الممت ــي المس ه
ــلاك  ــكام أم ــين وأح ــا قوان ــري عليه ــاق، وت ــار الارتف ــا باعتب ــة له ــون تابع وتك

ــة. ــق الدول ومراف
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القسم الثاني: 

عقود التمويل العقاري الإسلامية
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الفائدة المصرفية هي من الربا المحرم:

إن الربــا المحــرم في القــرآن الكريــم هــو نفســه الربــا المعــروف تاريخيــاً في العــالم، 
وفي العــصر الجاهــلي في جزيــرة العــرب، وهــو الــذي عرفه اليهــود والنصــارى وحرم 

في التــوراة والإنجيــل.

وهــو نفســه الــذي ســعت بعــض الشرائــع القديمــة إلى تقييــده وإن لم تمنعــه كليــاً. 
فقــد منعــت شريعــة حمــورابي أن يزيــد الديــن مــع الربــا عــن ضعــف رأس المــال.  

هــذا الربــا هــو ببســاطة أيــة زيــادة مشروطــة فــوق رأس المــال في قــرض أو ديــن 
نقــدي )أو ديــن عينــي كمقــدار مــن القمــح أو أيــة ســلعة مثليــة أخــرى(. ومفهومــه 

القــرآني هــو نفــس مفهومــه المعــروف في العــالم مــن قديــم وإلى اليــوم.

لكــن حــاول بعــض ذوي المناصــب الدينية الرســمية في التســعينيات ترويــج فكرة 
أن الفوائــد المصرفيــة ليســت مــن الربــا المحــرم، )*( وأن الفائــدة المصرفيــة المدفوعــة 
عــلى الحســابات الادخاريــة في المصــارف التقليديــة هــي حصــة محــددة ســلفاً في أرباح 
المــصرف عــلى أســاس عقــد المضاربــة الشرعــي. لكــن هــذه المحاولــة قوبلــت برفض 
علمــي واســع لعــدم صحتهــا، ومازالــت المجامــع الفقهيــة والهيئــات الشرعيــة تؤكد 
هــذا التحريــم وتتمســك بــه. ومــازال الجمهــور الكبــير مــن المســلمين لا يرغــب في 

التعامــل عــلى أســاس الفائــدة. 

والنتيجة هي أن استبعاد الفائدة المصرفية أخذاً وعطاء هي المميز الأساسي للتمويل 
الإسلامي من وجهة نظر العملاء والهيئات الشرعية والمجامع الفقهية.

)*(    لا يقــول هــذا علــماء الاقتصــاد الغربيــون، بــل يؤكــدون أن الفائــدة المصرفيــة هــي مــن جنــس الربــا 
المحــرم عنــد اليهــود والنصــارى، لكنهــا مباحــة قانونــا، أنظــر: 

Patinkin, D. )1968(, “Interest”, International Encyclopedia of the Social Sciences, D.L. Sills 
)Ed.(, N.Y.:  Macmillan Free Press.
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وينبغــي الانتبــاه إلى أن الفائــدة المصرفيــة تقــع ضمــن )ربــا الديــون( عنــد الفقهاء 
وهــو المحــرم بالنــص القرآني.

ــد عــن ثمنهــا النقــدي  ــع ســلعة بثمــن مؤجــل يزي ــاه إلى أن بي كــما ينبغــي الانتب
ــلام.  ــب في الإس ــاح دون ري ــو مب ــل ه المعج

أنواع التمويل الإسلامي:

ــد،  ــن عُبي ــد م ــول زي ــلًا حص ــر، مث ــن آخ ــخص م ــول ش ــي حص ــل يعن التموي
عــلى مــال كألــف دينــار، أو ســلعة مثليــة )طنــاً مــن الإســمنت(، بصفــة ديــن، لمــدة 
ل الــذي قــدّم  ــردّ زيــد إلى عُبيــد مــا أخــذ.  فعُبيــد هــو الممــوِّ ــلًا.  بعدهــا ي ســنة مث

ل، الــذي تلقــى التمويــل.  ــد هــو المتَمــوِّ التمويــل، وزي

ــن  ــق م ــل، أن يتحق ــلى تموي ــول ع ــد الحص ــن يري ــلى كل م ــاً ع ــب شرع وواج
ــة.  ــاء دون مماطل ــلى الوف ــه ع ــن قدرت ــه، وم ــل في ــذي يدخ ــد ال ــة العق شرعي

والصورتــان الأساســيتان للتمويــل الربــوي المحــرم همــا، )أ( تقديــم قــرض مــع 
ــاء  ــود لق ــن موج ــلى دي ــادة ع ــال، و)ب( الزي ــلى رأس الم ــادة ع ــع زي ــتراط رده م اش

تأجيلــه. 

ــير فــوق  ــلًا عــشرة دنان ــادة مث ــة زي ــد أي ــد عــلى زي ــو اشــترط عُبي ــا ل ففــي مثالن
ــاً  ــة رب ــو قليل ــادة ول ــت الزي ــن، لكان ــوق الط ــمنت ف ــن الإس ــداراً م ــف أو مق الأل

ــاً.  محرم

ويقابــل القــرض الربــوي المحــرم ثلاثــة بدائــل شرعيــة للتمويــل هــي القــرض 
الحســن، والمبايعــات، والمشــاركات. 
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البديل الشرعي الأول: تمويل خيري بالقرض الحسن:
ــن  ــاً م ــار أو طن ــف دين ــط )أل ــه فق ــد رأس مال ــد إلى عُبي ــرد زي ــا، ي ــي مثالن فف
ــادة.  فالقــرض في الشريعــة الإســلامية هــو عمــل خــيري  ــة زي الإســمنت( دون أي
يقــدّم إســعافاً لفقــير، أو صلــة للرحــم أو إكرامــاً لصديــق. ويســترد فيه الممــول رأس 
مالــه فقــط بــلا زيــادة.  فهــو ليــس عمــلًا تجاريــاً، بــل هــو عمــل خــيري مجــاني، لــه 

ثــواب عظيــم إن ابتغــي بــه وجــه الله، لكــن ليــس لــه عائــد دنيــوي. 
البديــل الشرعــي الثــاني: تمويــل تجــاري مبنــي عــلى بيــع ســلعة بثمــن 

مؤجــل: 
ونقصــد بالتجــاري أنــه يبتغــي الربــح: فالبائــع بثمــن مؤجــل يمــوّل المشــتري، 
بــأن يبيعــه ســلعة أو خدمــة الآن، مقابــل ثمــن مؤجــل هــو أعــلى عــادة مــن ثمنهــا 
الحــالي. ونتيجــة هــذا البيــع أن ملكيــة الســلعة تنتقــل فــور العقــد إلى المشــتري الــذي 

يصبــح مدينــاً بالثمــن المؤجــل إلى الأجــل المحــدد.  

البيع داخل فيما  واتفق الفقهاء منذ عهد الصحابة الكرام فمن بعدهم على أن هذا 
أحله الله بقوله }.. وأحل الله البيع وحرم الربا..{ البقرة، الآية 275. 

إن زيــادة الثمــن المؤجــل عــن الثمــن المعجــل )لصفقــة شــبيهة بــلا تمويــل( هــو 
ــذا  ــن ه ــل، لك ــاملة للتموي ــة ش ــده الصفق ــاء عق ــع لق ــافي للبائ ــي إض ــح ضمن رب

ــتقل.   ــود مس ــه وج ــس ل ــل ولي ــن المؤج ــج بالثم ــافي مندم ــح الإض الرب

ــح  ــذا الرب ــمي ه ــة تس ــبة الدولي ــة والمحاس ــم الريبي ــض النظ ــظ أن بع ويلاح
الإضــافي فائــدة ضمنيــة implicit interest. لكــن هــذا لا يغــير مــن حقيقــة هــذا 
الربــح الإضــافي ومــن حكمــه الشرعــي بأنــه حــلال، مــع أن الفوائــد المصرفيــة هــي 

مــن الربــا المحــرم كــما أســلفنا. 
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ــطة  ــام( أو متوس ــة أي ــيرة )كبضع ــترات قص ــون لف ــل أن يك ــذا التموي ــوز له ويج
ــلًا.  ــر مث ــنين أو أكث ــشر س ــة لع ــهور أو طويل ــة ش كبضع

البديل الشرعي الثالث: تمويل بالمشاركات بأنواعها: 
ولن نتطرق إليها في هذا الكتاب. 

ونعــرض فيــما يــلي لأهــم عقــود التمويــل العقــاري الإســلامية، وســنبدأ بعقــود 
بســيطة للتمويــل التجــاري ثــم ننتقــل إلى عقــود مركبــة نشــأت للتغلــب عــلى بعــض 
ــة، وإن  ــل العقاري ــود التموي ــلى عق ــة ع ــرب الأمثل ــيطة. ون ــود البس ــات العق عقب
كان مــا ســنذكره ينطبــق أيضــاً عــلى تمويــل الســلع عمومــاً، وكثــير مــن الخدمــات، 

وليــس العقــارات فقــط. 

1 - البيع بثمن مؤجل:

)البيــع بثمــن مؤجل( هــو أبســط وأهــم عقــد تمويــلي شرعــي. وفيــه البائــع يُمــوّل 
المشــتري للأجــل المحــدد لتســديد الثمــن المؤجــل.

فــإذا رغــب شــخص في امتــلاك منــزل وهــو لا يملــك ثمنــه، فلــه أن يتفــق مــع 
مالــك المنــزل عــلى أن يشــتري منــه المنــزل لقــاء ثمــن مقســطٍ لمــدة معينــة.

ــلى  ــا ع ــين أن يتفق ــلًا، فللطرف ــداً مث ــار نق ــف دين ــزل 500 أل ــن المن ــإذا كان ثم ف
ــث  ــنوات، بحي ــشر س ــلى ع ــط ع ــار تقس ــف دين ــط 600 أل ــن المقس ــون الثم أن يك
ــار ســنوياً لمــدة عــشر ســنوات.  كــما يجــوز  ــع 60 ألــف دين يدفــع المشــتري إلى البائ
أن يتفقــا عــلى أن يدفــع المشــتري جــزءاً مــن الثمــن عنــد إبــرام العقــد )100 ألــف 
دينــار دفعــة مقدمــة(، ويقســط الباقــي لمــدة عــشر ســنوات فيدفــع 50 ألــف دينــار 
كل ســنة. وزيــادة ثمــن المنــزل مقابــل تأجيــل أو تقســيط الســداد عــن ثمنــه فيــما لــو 

دفــع نقــداً هــو أمــر جائــز شرعــاً باتفــاق المذاهــب في الفقــه الإســلامي.
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البائع  يحدد  أن  شرعاً  النقدي  الثمن  من  أزيد  مؤجل  بثمن  البيع  لصحة  ويشترط 
والمشتري الثمن المؤجل أو المقسط دون أي تردد بشكل قاطع عند العقد )وليس بعده(. 

ولا تجوز زيادة الثمن على المشتري إن تأخر في سداد الأقساط في مواعيدها. 

 بعــض الصــور الممنوعــة شرعــاً: إن كان الثمــن مــتردداً بــأن قــال البائــع 
للمشــتري إن دفعــت الثمــن خــلال 10 ســنوات فهــو 600 ألــف دينــار وإن دفعتــه 
خــلال 12 ســنة فهــو 700 ألــف دينــار، أو إذا اشــترط البائــع عــلى المشــتري أن يدفــع 
ــادة )غرامــة( إذا تأخــر في ســداد أي قســط، صــار العقــد باطــلًا شرعــاً ودخلــه  زي

ــا المحــرم شرعــاً. الرب

2 - المرابحة العقارية:

 يســتخدم هــذا المنتــج عنــد حاجــة البائــع للحصــول عــلى الثمــن نقــداً وعــدم 
ــا  ــن هن ــلًا. وم ــاج تموي ــتري يحت ــين أن المش ــتري، في ح ــل للمش ــم تموي ــه تقدي قدرت
تظهــر أهميــة عقــد المرابحــة العقاريــة. حيــث يختــار المشــتري العقــار الــذي يرتضيــه، 
ويأمــر المؤسســة الماليــة )البنــك( أن تشــتريه هــي نقــداً لحســابها أولاً، ويتعهــد لهــا إن 
هــي تملكــت العقــار أن يشــتريه منهــا بثمــن مؤجــل أو مقســط يتضمــن ربحــاً متفقــاً 

عليــه بينهــما.

ــداً، ولا  ــاره نق ــع عق ــع أن يبي ــن للبائ ــا أمك ــة لم ــة العقاري ــذه المرابح ــولا ه ول
ــيط.  ــتريه بالتقس ــتري أن يش المش

فهذه المرابحة تولد قيمة مضافة تنفع الأطراف الثلاثة: البائع، والمشتري والمؤسسة.
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مثال إيضاحي للمرابحة العقارية: 
يســتطيع زيــد أن يدخــر كل ســنة عــشرة آلاف دينــار، وهــو يريــد أن يســتثمرها 
ــو  ــن ه ــباً، بثم ــاً مناس ــد دكان ــد وج ــه. وق ــره بنفس ــة ويدي ــه بقال في شراء دكان يجعل
أربعــون ألــف دينــار.  فعــرض زيــد عــلى البائــع أن يدفــع لــه الثمــن مقســطاً عــلى 
أربــع ســنوات، عــشرة آلاف كل ســنة، لكــن البائــع لم يقبــل بذلــك لأنــه يريــد الثمن 

معجــلًا الآن. 

ــا  ــتري بعده ــاً، ليش ــغ 40 ألف ــنوياً لتبل ــه س ــع مدخرات ــر في تجمي ــد يفك ــار زي ص
ــشروع  ــدء م ــن ب ــن م ــن يتمك ــه ل ــي أن ــذا يعن ــن ه ــداً.  لك ــدكان نق ــذا ال ــل ه مث

ــنين.  ــع س ــد أرب ــة إلا بع البقال

ــة.  ــة هــي المرابحــة العقاري ــع بثمــن مؤجــل بصيغــة حديث ــة البي ــا تظهــر مزي هن
ــذي  ــار ال ــابها العق ــتري لحس ــلى أن تش ــد ع ــع زي ــة م ــة مالي ــق مؤسس ــث تتف حي
اختــاره زيــد، مــع وعــده للمؤسســة أنهــا إذا اشــترت العقــار لنفســها فإنــه ســوف 
يشــتريه منهــا بثمــن مؤجــل يشــمل ربحــاً متفقــاً عليــه للمؤسســة فــوق تكلفتهــا.

نتيجــة هــذا المثــال، أن المؤسســة تشــتري لنفســها العقــار نقــداً بأربعــين ألفــاً، ثــم تبيعه 
لزيــد بثمــن مقســط عــلى خمــس ســنين، وليكــن خمســون ألفــاً. بهــذا يســتطيع زيــد بــدأ 

مــشروع البقالــة منــذ الآن. فهــو انتفــع والمؤسســة انتفعــت.  

  عقبات المرابحة العقارية:

ــلى  ــيطها ع ــن تقس ــد م ــلا ب ــيرة، ف ــغ كب ــادة مبال ــي ع ــارات ه ــمان العق إن أث
ــيرة.      ــنين كث ــترين لس المش
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وكــما ذكرنــا فــإن ملكيــة العقــار تنتقــل إلى المشــتري فــور العقــد، أمــا حــق الممول 
فيصبــح دينــاً عــلى المشــتري يمتــد لســنوات قادمــة. فلــو أفلــس المشــتري، أو مــات 
ــل  ــلى كام ــول ع ــل المم ــن يحص ــاط، فل ــي الأقس ــداد باق ــي لس ــالاً يكف ــترك م ولم ي
حقــه، بــل ســيدخل في قســمة غرمــاء مــع دائنــي المشــتري الآخريــن. وبســبب هــذا 
الخطــر المحتمــل، قــد تــتردد بعــض المؤسســات في تقديــم تمويــل بالمرابحــة العقاريــة.

ل لأجــلٍ طويــل، ســواء كان تمويلــه ربويــاً  وهــذا الخطــر المحتمــل يواجــه كل ممــوِّ
ــب  ــاً تتطل ــا جميع ــه، لكنه ــف من ــددة للتخفي ــة متع ــرق قانوني ــاك ط ــاً. وهن أو شرعي
ــق  ــتيفاء الح ــر في اس ــف وتأخ ــن تكالي ــه م ــوي علي ــا ينط ــع م ــاء، م ــوع للقض الرج

ولــو كان ثابتــاً. 

وهــذا مــا دعــا مؤسســات التمويــل إلى البحــث عــن منتجــات تمويليــة عقاريــة 
أخــرى بغــرض التغلــب عــلى العقبــات التــي قــد تظهــر عنــد شراء عقــار بالمرابحــة 

العقاريــة.

3 - الإجارة التمويلية والإجارة المنتهية بالتمليك:

لمواجهــة خطــر إفــلاس المديــن الــذي حصــل عــلى تمويــل لــشراء العقــار - ســواء 
بطريــق القــرض التقليــدي المحــرم أو بطريــق المرابحــة العقاريــة الجائــز - أو خطــر 
احتــمال توقــف المديــن عــن ســداد الديــن بســبب وفاتــه أو لأي ســبب آخــر، ظهر في 
أوروبــا وأمريــكا عقــد الإجــارة التمويليــة ]Financial Lease[  ليضمــن وصــول 

الممــول إلى حقــه بطريقــة سريعــة. 

ــواع كثــيرة جــداً قاســمها المشــترك هــو: تأجــير العقــار  ــة أن وللإجــارة التمويلي
ــدة  ــيط، ولم ــار بالتقس ــع العق ــن بي ــاوي ثم ــرة تس ــة شراءه، بأج ــد في النهاي ــن يري لم
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مماثلــة، مــع التــزام المؤجــر بــأن ينقــل ملكيــة العقــار مجانــاً إلى المشــتري عنــد ســداد 
القســط الأخــير لعقــد الإجــارة.  فيبقــى العقــار ملــكاً للبائع، وإذا لم يســدد المســتأجر 
الإيجــار لأي ســبب، يســتطيع المؤجــر إخــلاءه واســترداد العقــار بصفتــه مالــكاً. ولــو 
أفلــس المســتأجر يســترد المؤجــر العقــار ولا يســتطيع دائنــو المســتأجر وضــع يدهــم 

عــلى العقــار، لأنــه ليــس ملــكاً للمســتأجر، بــل مــازال مملــوكاً للممــول الُمؤجــر. 

عن  المستأجر،  إلى  العقار  ملكية  تنتقل  نهايتها  في  التي  التمويلية  الإجارة  ولتمييز 
الإجارة العادية التي لا ينوي المستأجر فيها تملك العقار، صارت الإجارة العادية تسمى 

  .]Operating Lease[ إجارة تشغيلية

ويوجد في الإجارة التمويلية بصِيَغِها التقليدية مخالفات شرعية متعددة. ولهذا صدر 
الإسلامية(  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  )هيئة  أيوفي)*(  من  شرعي  معيار 

يتضمن صيغة تستبعد هذه المخالفات سميت الإجارة المنتهية بالتمليك.

ففــي عمليــات الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك )الإيجــار التمويــلي( الموافقــة لأحــكام 
الشريعــة الإســلامية يــبرم عقــد إيجــار بــين المؤسســة الماليــة )المؤجــر( وبــين العميــل 
ــة  ــاوي قيم ــد تس ــدة العق ــل م ــن كام ــة ع ــرة الإجمالي ــه الأج ــون في ــتأجر( تك )المس

العقــار مضافــاً إليهــا الربــح الــذي تســتهدفه المؤسســة الماليــة. 

)*(    أيــوفي: هــي إحــدى أبــرز المنظــمات الدوليــة غــير الربحيــة الداعمــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 
ــر عــلى  ــة بالغــة الأث تأسســت عــام 1991م ومقرهــا الرئيــس مملكــة البحريــن، ولهــا منجــزات مهني
رأســها إصــدار 100 معيــاراً حتــى الآن في مجــالات المحاســبة والمراجعــة وأخلاقيــات العمــل 
ــة في  ــلطات المالي ــة والس ــوك المركزي ــا البن ــي اعتمدته ــة الت ــير الشرعي ــة إلى المعاي ــة بالإضاف والحوكم
مجموعــة مــن الــدول باعتبارهــا الزاميــة أو إرشــادية، كــما تحظــى الهيئــة بدعــم عــدد مــن المؤسســات 
الأعضــاء مــن بينهــا المصــارف المركزيــة والســلطات الرقابيــة والمؤسســات الماليــة وشركات المحاســبة 
ــات  ــاً المؤسس ــة حالي ــير الهيئ ــق معاي ــة، وتطب ــن 43 دول ــر م ــن أكث ــة م ــب القانوني ــق والمكات والتدقي
ــس  ــن التجان ــة م ــة متقدم ــرت درج ــي وف ــالم، والت ــاء الع ــف أنح ــدة في مختل ــلامية الرائ ــة الإس المالي
للممارســات الماليــة الإســلامية عــلى مســتوى العــالم. وتصــدر أيــوفي خمســة أنــواع مــن المعايــير، بلــغ 

ــاراً. ــى الآن 98 معي مجمــوع الصــادر منهــا حت
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ــداد  ــلى س ــل ع ــب التموي ــل طال ــع العمي ــق م ــة أن تتف ــة المالي ــن للمؤسس ويمك
دفعــة إيجاريــة مقدمــة عنــد إبــرام العقــد، مــع ســداد باقــي الأجــرة شــهرياً أو ســنوياً 

بحســب الاتفــاق.

ــارة  ــد الإج ــن عق ــاً ع ــز شرع ــك الجائ ــة بالتملي ــارة المنتهي ــد الإج ــترق عق ويف
ــا: ــور أهمه ــدة أم ــة في ع ــة التقليدي التمويلي

1 -   تطبــق عــلى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك جميــع أحــكام عقــد الإجــارة في 

الفقــه الإســلامي، فيكــون المؤجــر مســؤولاً عــما يصيــب العقــار مــن أضرار، 
مــا لم يكــن المســتأجر هــو المتســبب فيهــا.

2 -   يكــون التأمــين عــلى العقــار مــن مســؤوليات المؤجــر وعــلى حســابه، ويجــوز لــه 

أن يــوكل المســتأجر في تنفيــذ إجــراءات التأمــين نيابــة عنــه ولكــن عــلى حســاب 
المؤجر.

3 -   لا يجــوز أن يشــترط المؤجــر عــلى المســتأجر غرامــة تأخــير إذا لم يســدد الأجــرة 

في موعدهــا.

4 -   يتــم تمليــك العقــار للمســتأجر بعقــد منفصــل بعــد انتهــاء عقــد الإجــارة إمــا 

ــرام عقــد  ــد إب ــم إبرامــه عن ــذاً لوعــد مســبق يت ــة، تنفي ــع أو عقــد هب بعقــد بي
الإجــارة. 

نصائح حول شراء عقار بالإجارة المنتهية بالتمليك:
إن الخطــر الأكــبر الــذي يواجــه المستأجر/المشــتري في هــذا العقــد هــو أن تتغــير 
ظروفــه الماليــة )يفقــد وظيفتــه أو يصــاب بمــرض خطــير لا قــدر الله( فــلا يســتطيع 
ــن  ــك فم ــع ذل ــو وق ــارة. ول ــد الإج ــاء عق ــى انته ــرة حت ــع الأج ــتمرار في دف الاس
ــار.  ــك العق ــار دون أن يتمل ــلاء العق ــلى إخ ــك( ع ــر )المال ــبره المؤج ــل أن يج المحتم
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مــع أن مــا دفعــه باســم أجــرة، يشــمل في الحقيقــة بعــض ثمــن العقــار الــذي كان 
ســيوهب لــه مجانــاً لــو اســتمر في دفــع »الأجــرة« حتــى نهايــة العقــد. فــلا ريــب أن 

الأجــرة الدوريــة تتضمــن بعــض ثمــن العقــار.  

وللتخفيف من هذا الخطر، على المستأجر/المشتري: 

ــو عجــز عــن متابعــة دفــع  )أ( التأكــد مــن وجــود مصــادر يمكــن أن تســعفه ل
ــرة.  الأج

)ب( الحــذر مــن الدخــول في عقــد يتضمــن أقســاطاً صغــيرة في الســنوات الأولى 
وأقســاطاً كبــيرة في الســنة أو الســنوات الأخــيرة.

ــة،  )ج( يفضــل أن يدفــع المستأجر/المشــتري أكــبر مقــدار يســتطيع كدفعــة أولي
ليخفــف الأقســاط اللاحقــة. 



87

4 - المشاركة المتناقصة: 

المشــاركة المتناقصــة هــي شركــة يتعهــد فيهــا أحــد الــشركاء بــشراء حصــة الآخــر 
ــبر  ــر الأك ــلافى الخط ــي تت ــه. وه ــشروع بكامل ــتري الم ــك المش ــاً إلى أن يتمل تدريجيّ
الــذي يواجــه المســتأجر في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك المتمثــل في تغــير ظــروف 
ــما يمنعــه مــن الاســتمرار في دفــع الأجــرة وتملــك المــشروع أو العقــار،  المســتأجر ب

كــما تقلــل مــن الخطــر المحتمــل الــذي يواجــه البائــع في بيــع العقــار بالمرابحــة.  

مثال إيضاحي للمشاركة المتناقصة: 

ــزلاً  ــا من ــي عليه ــد أن يبن ــار، يري ــف دين ــا 20 أل ــة أرض قيمته ــد قطع ــد زي عن
كلفــة بنائــه 80 ألفــاً، لكنــه يحتــاج تمويــلًا لإنجــاز البنــاء.  فحســب عقــد »المشــاركة 
ــن  ــي 20 % م ــزل ه ــييد المن ــد تش ــترة بع ــد أول ف ــة زي ــتكون حص ــة«، س المتناقص
مجمــوع رأس مــال هــذه المشــاركة )الأرض والمنــزل عليهــا( وحصــة الممــول 80 % 

مــن المجمــوع. 

ــم  ــإن ت ــار، ف ــة آلاف دين ــي خمس ــزل ه ــذا المن ــنوية له ــرة الس ــترض أن الأج اف
تأجــيره لثالــث، فــإن حصــة زيــد مــن الأجــرة هــي ألــف دينــار يســتطيع إن شــاء 

ــج.     ــول بالتدري ــة المم ــتخدامها في شراء حص اس

كــما يجــوز أن يســكن زيــد المنــزل بوصفــه مســتأجراً لحصــة شريكــه، فيدفــع لــه 
ــه  ــتري ب ــاً يش ــاً دوري ــرى مبلغ ــه الأخ ــن أموال ــف م ــنة، ويضي ــة آلاف كل س أربع

ــج.  ــول بالتدري ــه المم ــة شريك حص

وكلــما اشــترى زيــد حصــة مــن العقــار، تملّــك مــا يقابلهــا، إلى أن يتملــك العقــار 
 . مله بكا
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ولــو لم يســتطع زيــد لأي ســبب متابعــة شراء حصــص شريكــه الممــول، وتقــرر 
ــا  ــبة م ــتكون بنس ــع س ــة البي ــن حصيل ــرف م ــة كل ط ــإن حص ــة، ف ــة الشرك تصفي

ــين.   ــن الطرف ــق أي م ــوت ح ــلا يف ــة. ف ــل التصفي ــه قب يملك

وقــد وضــع المعيــار الشرعــي رقــم 12 لأيــوفي متطلبــات شرعيــة دقيقــة لصحــة 
هــذا العقــد، يجــب التأكــد مــن تحقيقهــا، اجتنابــاً للمنازعــة)*(.  كــما يجــب أن يتأكــد 

متخصــص بــأن نقــل الحصــص العقاريــة يتــم إثباتــه بطريقــة يُحتــج بهــا قضــاءً.

5 - تمويل حق الانتفاع:

ــوض-  ــاء ع ــه - لق ــع، يخول ــي للمنتف ــق عين ــو ح ــون ه ــاع في القان ــق الانتف ح
ــن  ــنة(. ويمك ــلًا 99 س ــة )مث ــدة طويل ــتغلالها لم ــير واس ــة للغ ــين مملوك ــتعمال ع اس
ــين  ــم القوان ــاع، وفي معظ ــددة للانتف ــدة المح ــن الم ــير ضم ــه للغ ــع حق ــع بي للمنتف

ــع.   ــوت المنتف ــق بم ــذا الح ــي ه ينته

ــادي  ــارة الع ــد الإج ــرة بعق ــاء أج ــار لق ــة العق ــك منفع ــن تمل ــف ع ــو يختل وه
ــتعير.  ــاً للمس ــار مجان ــارة العق ــد إع ــن عق ــف ع ــما يختل ــغيلية(، ك ــارة التش )الإج

أمــا مــن الناحيــة الشرعيــة فحــق الانتفــاع بعــوض، فيــه شــبه بعقــد البيــع مــن 
وجــه وبعقــد الإجــارة مــن وجــه آخــر، غــير أنــه لا يمكــن إلحاقــه بأحدهمــا لوجــود 
ــه  ــق علي ــتحدثاً تطب ــداً مس ــبر عق ــه يعت ــك فإن ــلى ذل ــما، وع ــن كل منه ــه ع ــروق ل ف

قواعــد الشريعــة العامــة في العقــود.

ــة  ــم )12( الشرك ــي رق ــار الشرع ــن المعي ــة م ــاركة المتناقص ــرة )5( المش ــشروط في الفق ــذه ال ــر ه )*(   انظ
»المشــاركة« والــشركات الحديثــة. مــن كتــاب المعايــير الشرعيــة الصــادر عــن أيــوفي )هيئــة المحاســبة 

ــلامية(. ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس والمراجع
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ولحــق الانتفــاع العقــاري صــور متعــددة يختلــف حكمهــا الشرعــي بــين الإباحــة 
ــام جهــة - كالحكومــة- تملــك عقــاراً بتمليــك  ــزة قي والتحريــم ومــن صــوره الجائ
ــة  ــاً - مــدة طويل ــاً أو معنوي ــه لطــرف آخــر - ســواء كان شــخصاً طبيعي الانتفــاع ب
ــة( وإبقائهــا مســجلة  ــة العــين )الرقب قــد تصــل إلى 99 ســنة، مــع احتفاظهــا بملكي
باســمها، والتأشــير في الســجل العقــاري بــأن عليهــا حــق انتفــاع لمــدة معينــة. هــذه 
الصــورة فيهــا شــبه بالبيــع وبالإجــارة ولا تتعارض مــع قواعــد الشريعة الإســلامية.

ــتحقاق  ــتغلاله واس ــيره، واس ــه أو بغ ــه بنفس ــاع ب ــق، الانتف ــذا الح ــك ه ولمال
ــا  ــة بأنواعه ــه كالصيان ــة ب ــات المتعلق ــل التبع ــل يتحم ــه. وفي المقاب ــبه وغنم مكاس
ــن  ــة والره ــع والهب ــه بالبي ــصرف في ــه الت ــوز ل ــد. ويج ــين إن وج ــب والتأم والرائ

ــين. ــصرف بالع ــق الت ــه ح ــس ل ــن لي ــوه، ولك ونح

ويتحمــل مالــك العــين التكاليف غــير المعتــادة للانتفــاع بالعين مثــل: مصروفات 
الصيانــة الأساســية، وكــذا الإصلاحــات الجســيمة المتعلقــة بهــا، مــا لم يشــترط عــلى 
ــل المســتأجر في عقــد الإجــارة  ــع تحمي المنتفــع تحملهــا، ولا يتعــارض ذلــك مــع من

الصيانــة الأساســية لأن حــق الانتفــاع ليــس إجــارة مــن كل وجــه.

وينتهــي حــق الانتفــاع بهــلاك العــين ولا يُلــزَم مالــكُ العــين بإعادتهــا كــما كانــت 
حتــى لــو وقــع الهــلاك بغــير خطــأ المنتفــع ويســقط من عــوض حــق الانتفــاع مــا يقابل 
باقــي المــدة. كــما ينتهــي حــق الانتفــاع العقــاري بانتهــاء مدتــه، أو بالتنــازل عنــه، أو 
بالإقالــة، أو بالفســخ عنــد مخالفــة شروط العقــد. والأصــل شرعــاً عــدم انتهــاء حــق 
الانتفــاع بمــوت المنتفــع، وفي حــال نــص القانــون عــلى انتهــاء حــق الانتفــاع بالمــوت 
فيســقط مــن العــوض مــا يقابــل المــدة الباقيــة بعــد المــوت تجنبــاً للغــرر المبطــل للعقــد.
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ومن التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي:
أ.     التنــازل عــن حــق الانتفــاع - بــما لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات - 
لطــرف ثالــث، ويحــل المنتفــع الجديــد محــل المنتفــع الســابق في علاقتــه مــع مالــك 

العــين.

ب.   قيــام مالــك العــين ببيــع حــق الانتفاع بعقــار لمطــور ليقــوم بالبنــاء عليــه وتأجير 
تلــك المبــاني، ســواء كانــت إجــارة عــين بعــد البنــاء، أو إجــارة موصوفــة بالذمة 

ــل البناء. قب

ــع  ــق المنتف ــار في ح ــد الإيج ــاذ عق ــع نف ــرة، م ــين مؤج ــاع لع ــق الانتف ــع ح ج.    بي
ــه. ــارة والتزامات ــد الإج ــوق عق ــه في حق ــن باع ــل م ــل مح ــد، فيح الجدي

6 - صكوك التمويل:  
يجــري في أســواق المــال التقليديــة تــداول الســندات )وهــي وثائــق ديــن تعطــي 
ــنُ  ــه المدي ــدِد في ــين يس ــة مع ــل تصفي ــا أج ــددة، وله ــة مح ــند فائدة ربوي ــل الس حام

ــده لحامــلي الســندات(.  ــن وفوائ مُصــدِر الســند كامــل الدي

كــما يجــري تــداول الأســهم )التــي تمثــل وثائــق ملكيــة دائمــة وحقوقــاً في نشــاط 
الــشركات التــي تصدرهــا، وليــس لهــا عائــد محــدد ولا أجــل تصفيــة(. 

أمــا الصكــوك فهــي وثيقــة ماليــة ابتكرتهــا المؤسســات الإســلامية حديثــاً، هدفهــا 
ــة  ــل دوري، وقابلي ــد دخ ــندات )تولي ــف الس ــض وظائ ــة بع ــة شرعي ــدم بطريق أن تق
التــداول، مــع تحديــد أجــل للتصفيــة يلتــزم فيه مُصــدِر الصكــوك أن يشــتري 
الصكــوك مــن حامليهــا(.  فمــن يبيــع الصكــوك يحصــل عــلى تمويــل، ومــن يشــتريها 

ــه(.  ــتثمر مدخرات ــلًا )أي يس ــدم تموي يق
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والصكــوك أداة تمويــل مركبــة، ولهــا صيــغ كثــيرة جــداً، لا يمكــن تعميــم الحكــم 
الشرعــي عليهــا بالمنــع أو الإباحــة، بــل يعتمــد ذلــك عــلى تفاصيــل كل صــك. ومــن 
ــين  ــال المكتتب ــوك رأس م ــدِر الصك ــن مُص ــي ألا يَضْمَ ــا الشرع ــم شروط قبوله أه
ــلى  ــن ع ــو دي ــون ه ــه المكتتب ــذي دفع ــغ ال ــي أن المبل ــمان يعن ــذا الض ــا. لأن ه فيه

الُمصــدِر. فــأي زيــادة يحصلــون عليهــا فوقــه هــي ربــا محــرم.

ــب  ــو صاح ــوك - وه ــدِر الصك ــزم مُص ــل إذا الت ــوع يحص ــمان الممن ــذا الض وه
ــلي  ــن الأص ــه بالثم ــتري صكوك ــوك- أن يش ل بالصك ــوَّ ــتثماري المم ــشروع الاس الم

ــشروع.  ــة الم ــن ربحي ــر ع ــصرف النظ ــون، ب ــه المكتتب ــذي دفع ال

فــلا بــد لمــن يريــد شراء أي صــك التأكــد مــن موافقتــه للشريعــة الإســلامية بــأن 
ــبان  ــذ في الحس ــة، ويأخ ــداره التفصيلي ــشرة إص ــدرس ن ــه ي ــق في ــيراً يث ــير خب يستش
الجهــة الشرعيــة التــي أجــازت الصــك، وهــل هــي مســؤولة عــن الرقابــة الشرعيــة 

اللاحقــة لإصــدار الصــك حتــى تصفيتــه. 

صكوك التمويل العقاري:

نُعرّف فيما يلي ببعض صكوك التمويل العقاري، المقبولة فقهاً من حيث المبدأ، مع 
التأكيد أنه لا يمكن معرفة الجائز من الممنوع إلا بعد دراسة تفاصيل كل صك.  

صكوك المرابحة العقارية:

المكتتبــون في هــذه الصكــوك هــم المشــترون للعقــار، وحصيلــة الاكتتــاب هــي 
تكلفــة شراء العقــار نقــداً مــن مالكــه الحــالي، وبذلــك يملــك حملــة الصكــوك العقار 
الــذي ســيبيعونه بالمرابحــة لمــن يريــد شراءه بالتقســيط، بثمــن مقســط يتضمــن ربحــاً 

لهــم فــوق الثمــن النقــدي الــذي دفعــوه. 
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ولأن مستحقات هذه الصكوك هي أقساط الثمن المؤجل وهي دين على المشتري، 
عند  صكاً  يشتري  فمن  الإسمية.   قيمتها  بغير  وشرائها(  بيعها  )أي  تداولها  يجوز  فلا 

الاكتتاب، لابد أن يحتفظ به إلى حين التصفية ليَحِلّ له الربح. 

صكوك الانتفاع العقاري: 

يمكــن أن نــرب مثــلا لصكــوك الانتفــاع العقــاري بــأن يقــوم مطــوّر عقــاري 
ــة  بــشراء حــق انتفــاع لمــدة 60 ســنة عــلى أرض. ويُعــد مخططــات هندســية تفصيلي
ــع إلى 2400  ــشروع المجم ــم م ــاكنه، ويَقس ــير مس ــا وتأج ــكني عليه ــع س ــاء مجم لبن
ــدد.  ــن مح ــوك بثم ــع الصك ــم يبي ــاع، ث ــك انتف ــا 2400 ص ــاوية يمثله ــة متس حص
ــور،  ــن المط ــاع م ــق الانتف ــتروا ح ــد اش ــوك ق ــة الصك ــوع حمل ــون مجم ــك يك فبذل
ــل كل  ــة الأرض. وحام ــك رقب ــاه مال ــه تج ــه وواجبات ــل حقوق ــه بكام ــوا محل وحلّ
صــك لــه حصــة مــن أيــة أربــاح يحققهــا المــشروع. وبعــد إنشــاء المجمــع، تصبــح 

ــتراضي(.  ــن بال ــأي ثم ــشراء ب ــع وال ــداول )أي البي ــة للت ــاع قابل ــوك الانتف صك

صكوك لشراء عقار مؤجر، أو موعود باستئجاره: 

ــتئجاره،  ــود باس ــر أو موع ــار مؤجَ ــع لعق ــو البائ ــوك ه ــك الصك ــدر لتل الُمص
والمكتتبــون فيهــا مشــترون للعقــار، وحصيلــة الاكتتــاب هــي ثمــن الــشراء، ويملــك 
حملــة الصكــوك العقار بغـُنــْـمِه وغـُــرْمِه، مشــاركة فيــما بينهــم.  وتبقى عقــود الإيجار 
ــة  ــارية وملزم ــين س ــتأجرين الحالي ــار والمس ــع العق ــين بائ ــع ب ــين البي ــة ح القائم
للطرفــين. وتُدفــع الإيجــارات بعــد البيــع إلى حملــة الصكــوك. ويجــوز تــداول هــذه 

الصكــوك بعــد تملــك حملــة الصكــوك للعقــار.
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7 - الاستصناع العقاري:

ــه المســتصنعِ )الــذي سيشــتري(  الاســتصناع نــوع مــن عقــود البيــع، يطلــب في
شــيئاً محــدد المواصفــات مــن الصانــع ليصنعــه، ويســلّمه في أجــل محــدد لقــاء ثمــن 

محــدد. مثــلًا ثوبــاً أو أثاثــاً لغرفــة بمواصفــات معينــة. 

ــع أو  ــا الصان ــة يملكه ــلى أرض معين ــتبنى ع ــي س ــة الت ــتصناع الأبني ــوز اس ويج
ــاري.    ــتصناع عق ــو اس ــذا ه ــا.  وه ــا منفعته ــك أحدهم ــتصنعِ، أو يمل المس

مثــلًا: عنــد زيــد قطعــة أرض، فاســتصنع مقــاولاً ليبنــي لــه عليهــا منــزلاً خــلال 
18 عــشر شــهراً بمواصفــات محــددة، بثمــن قــدره عــشرون ألــف دينــار.

وعقــد الاســتصناع مــرن جــداً مــن حيــث طــرق التمويــل الشرعيــة المتاحــة فيــه. 
ل  ــوِّ ــتري يم ــث المش ــدة )حي ــة واح ــليم الثمن مقدماً دفع ــلى تس ــاق ع ــوز الاتف فيج
المقــاول/ البائــع(، أو مؤجــلًا لمــدة محــددة، مثــلًا ســنة بعــد تســليم المنــزل )حيــث 

المقــاول/ البائــع يمــول المشــتري( أو مقســطاً بأية طريقــة يتراضيــان عليهــا.

إن أهــم مخاطــرة تواجــه الطرفــين - وبخاصــة المشــتري- هــي الاختــلاف حــول 
المواصفــات عنــد التســليم. فقــد يــرى المشــتري أنهــا تختلــف عــما اتفقــا عليــه ويــرى 
المقــاول أنهــا مطابقــة، ممــا يــؤدي لمشــاحنات طويلــة تــر بالطرفــين. ولتقليــل هــذه 
ــازة، مــع التصريــح في  ــار مقــاول ذي خــبرة وســمعة ممت ــد مــن اختي المخاطــرة، لاب

العقــد بأســلوب حســم الخــلاف في المواصفــات. 

الاستصناع الموازي: 

يجــوز في الاســتصناع عمومــاً وأيضــاً في الاســتصناع العقــاري أن تدخــل مؤسســة 
ــد  ــل، فيتعاق ــي التموي ــدم ه ــتري( لتق ــاول والمش ــين )المق ــين الطرف ــيطاً ب ــة وس مالي
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ــلى  ــاً، ع ــا صانع ــة بوصفه ــة المالي ــع المؤسس ــزل م ــب المن ــتصنع طال ــتري/ المس المش
أن يدفــع لهــا ثمنــاً وليكــن مثــلًا 26 ألــف دينــار مقســطة عــلى أربــع ســنوات بعــد 
تســلمه المنــزل. وتقــوم المؤسســة الماليــة بالتعاقــد مــع المقــاول )بعلــم عميلهــا طالــب 
المنــزل وموافقتــه(، عــلى البنــاء وفــق المواصفــات ولأجلٍ يســبق أجــل التســليم الذي 
ــة تتســلم المنــزل بعــد إنجــازه  ــه المؤسســة تجــاه عميلهــا. فالمؤسســة المالي التزمــت ب
ــع  ــاً. وتدف ــا صانع ــا بصفته ــه لعميله ــم تقدم ــتصنعِاً، ث ــا مس ــاول بصفته ــن المق م
المؤسســة للمقــاول ثمنــاً نقديــاً معجــلًا، مثــلًا عــشرون ألفــاً، هــو أقــل مــن الثمــن 
ــرق  ــة. والف ــل المؤسس ــتصنع عمي ــتري المس ــزل للمش ــه المن ــت ب ــذي باع ــل ال المؤج
بــين الثمنــين )ســتة آلاف دينــار في مثالنــا، هــو هامــش ربــح للمؤسسة(. والمؤسســة 
ــخ  ــد )تاري ــلال بالعق ــن أي إخ ــتري ع ــا المش ــاه عميله ــؤولة تج ــي المس ــح ه تصب
التســليم وســائر المواصفــات(، حتــى لــو كان الســبب هــو تقصــير المقــاول، الــذي 

يبقــى مســؤولاً تجــاه المؤسســة. 

ــه  ــاري- أن ــير عق ــاً كان أم غ ــاً - عقاري ــتصناع عموم ــكام الاس ــم أح ــن أه وم
يجــوز فيــه اشــتراط غرامــة تأخــير ماليــة عــلى الصانــع لــو تأخــر في التســليم، وهــذا 
ــادة  ــن نقــدي مســتحق، تعــدّ الزي ــاً بدي ــزام مــادي بتســليم عــين )وليــس التزام الت
عليــه للتأخــير ربــاً محرمــاً(، كــما لا يجــوز للمســتصنعِ )المشــتري( أن يبيــع المصنــوع 

قبــل أن يقبضــه مــن الصانــع. 

البيع على المخطط:

ــات  ــاول مخطط ــدّ المق ــه أن يُعِ ــتصناع صورت ــوع الاس ــن بي ــز م ــوع جائ ــذا ن ه
تفصيليــة لمبــانٍ ســكنية في موقــع محــدد، ويعرضهــا عــلى راغبــي الــشراء حتــى قبــل 

ــاء.  ــدأ البن أن يب
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وينطبــق البيــع عــلى المخطــط ســائر مــا ذكرنــاه عــن الاســتصناع، والاســتصناع 
العقــاري. 

وننوه خاصة بما يلي: 

)أ( يجــب أن تكــون الأرض معينــة، يملكهــا الصانــع )المقــاول( أو المســتصنعِ، أو 
يملــك أحدهمــا منفعتهــا.

ــه  ــل أن يقبض ــوع قب ــع المصن ــتري( أن يبي ــتصنعِ )المش ــوز للمس ــه لا يج )ب( وأن
ــع.   مــن الصان

8 - عقود البناء والتشغيل والإعادة)  (

هــذا العقــد )B.O.T( هــو منظومــة تشــمل عــدة عقــود، هدفهــا النهائــي تمويــل مرفــق 
كبــير مــن مرافــق البنيــة الأساســية، التــي تنهــض بهــا الدولــة عــادة بمواردهــا الذاتيــة. 

لكــن عندمــا لا تتوافــر هــذه المــوارد، يــبرز التمويــل بعقــد )B.O.T( بديــلًا ممكنــاً.

لــة للمــشروع عــلى إقامــة  وفي عقــد )B.O.T( تتفــق جهــة عامــة، مــع شركــة مموِّ
المرفــق وإدارتــه، وقبــض العائــد منــه، خــلال فــترة متفــق عليهــا، بقصــد اســترداد 
رأس المــال المســتثمر مــع تحقيــق عائــد معقــول، ثــم تســليم المرفــق للجهــة العامــة. 

   B.O.T مثال إيضاحي لعقد

ــد  ــة تولي ــاء محط ــد إنش ــين، أو تري ــين مدينت ــع ب ــق سري ــاء طري ــة إنش ــد دول تري
ــع  ــد )B.O.T( م ــل في عق ــة، فتدخ ــوارد كافي ــا م ــس عنده ــيرة، ولي ــة كب كهربائي
شركــة خاصــة يتــم إنشــاؤها خصيصــاً لتمويــل هــذا المــشروع ثــم تشــغيله وصيانتــه 
وجبايــة عائداتــه )رســوم مــن الســيارات، أو رســوم الكهربــاء مــن الجمهــور( لفــترة 
محــددة - عشريــن ســنة مثلًا. ثــم تعــاد أو تُنقــل ملكيــة المــشروع وإدارتــه إلى الدولة.  
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ــواز  ــام 1430 هـــ/2009 م، ج ــدولي ع ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــرر مجم ــد ق وق
ــة.   ــق العام ــاف والمراف ــير الأوق ــادة في تعم ــغيل والإع ــاء والتش ــد البن ــذ بعق الأخ

وهنــاك تنويعــات كثــيرة مقبولــة في عقــد )B.O.T( لتلائــم المتطلبــات المختلفــة 
للأطــراف، منهــا درجــة قدرتهــم ورغبتهــم في تحمــل المخاطــر. 

ــل  ــية أن تَقِ ــشروع خش ــول في الم ــة في الدخ ــة الخاص ــلًا الشرك ــرددت مث ــو ت فل
أعــداد الســيارات المســتخدمة للطريــق، فينخفــض العائــد المتوقــع، أو تقــع 
ــدة خمــس عــشرة  ــق مــن الشركــة لم خســارة، فيمكــن للحكومــة أن تســتأجر الطري
ســنة بعــد إنشــائه، وتحــدد الأجــرة بالــتراضي بحيــث تولــد عائــداً مقبــولاً لمالكــي 
الشركة. وحينئــذ تذهــب الرســوم مــن الســيارات إلى الحكومــة، التــي منهــا 
ــادة  ــإن زادت الأجــرة عــن ذلــك ذهبــت الزي ــق إلى الشركــة.  ف تدفــع أجــرة الطري

ــرق.  ــة الف ــت الحكوم ــت تحمل ــة، أو قلّ للحكوم

ــيم  ــور، بتقس ــن الجمه ــلازم م ــل ال ــد التموي ــة أن تحش ــة الخاص ــن للشرك ويمك
المــشروع إلى حصــص تمثلهــا صكــوك ليشــتريها الأفــراد والمؤسســات الماليــة، 
لاســتثمار أموالهــم. وحيــث إن هــذه الصكــوك تمثــل ملكيــة حقيقيــة لأعيــان المشروع 

ــشروع.  ــاء الم ــد إنش ــتراضي بع ــوق بال ــا في الس ــن تداوله ــه فيمك وحقوق



97

القسم الثالث: 

فتاوى المسائل العقارية
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الباب الأول 
إجارة العقارات
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ويتضمن المسائل التالية:
•    التأجير من الباطن في الوحدات المكتبية.

•    اشتراط التعويض في حال فسخ عقد الإدارة الفندقية.

•    التأجير لنشاط سوق مركزي في العقار المملوك للشركة.

•    طريقة حساب الأجرة عن فترة عدم إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإجارة.

•    الضوابط والإجراءات الشرعية للتعامل مع العملاء المتعثرين بالسداد.

•    إعادة جدولة الأقساط المتأخرة في عقد التأجير.

•    تأجير المحلات لمطاعم تقدم الشيشة.

•    تأجير المحلات للصالونات النسائية.

•    رفــع دعــوى قضائيــة عــلى المديــن المتأخــر بالســداد تتضمــن المطالبــة بفوائــد 
التأخــير القانونيــة. 

•    التنازل عن عقد التأجير لطرف آخر مقابل مبلغ من المال )بدل خلو(.
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التأجير من الباطن في الوحدات المكتبية

1: ل ا لسؤ ا
ــة  ــن لشرك ــه بالباط ــزءاً من ــر ج ــا أن تؤج ــدا له ــم ب ــاً، ث ــة مكتب ــتأجرت الشرك اس
ــأن تعمــل في مجــال محــدد دون غــيره  ــزم الشركــة الأخــرى ب أخــرى، بــشرط أن تلت

ــشرط؟ ــذا ال ــم ه ــما حك ــالات، ف ــن المج م

: ب ا لجو ا
إذا أذن المالــك الأصــلي للعــين المؤجــرة بتأجيرهــا كليــاً أو جزئيــاً مــن الباطــن فــلا 
مانــع مــن أن يؤجرهــا المســتأجر مــن الباطــن وأن يشــترط عــلى المســتأجر منــه مــن 
الباطــن أن يســتخدم العــين في مجــال محــدد فقــط دون مجــالات أخــرى قــد تلحــق بــه 

ضرراً، لأن مــن حــق المؤجــر أن يقيــد المســتأجر بقيــود تمنــع الــرر عنــه)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ م:05/26/3 
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اشتراط التعويض في حال فسخ عقد الإدارة الفندقية

2: ل ا لسؤ ا
ترغب الشركة في التعاقد مع شركة إدارة فندقية )مدير فندقي( للقيام بإدارة الفندق الذي 
تملكه في مكة المكرمة، وجاء في أحد بنود العقد، أنه في حالة فسخ عقد إدارة الفندق من 
على  وترتب  أخرى  لشركة  الفندق  بيع  حالة  في  أو  سبب،  غير  من  الفندق  مالك  قبل 
يُلزم  الفندقي  المدير  الفندقي، فإن  المالك الجديد للفندق والمدير  العقد بين  ذلك فسخ 
مالك الفندق بدفع تعويض مقداره ثلاثة أضعاف معدل أجرة الإدارة خلال آخر ثلاث 
سنوات، أما إذا تم تحويل العقد لشركة أخرى في الثلاث السنوات الأولى من مدة العقد 

فإن المدير الفندقي سيقدر التعويض بناء على عمله خلال الفترة الأخيرة .

: ب ا لجو ا
يحق لشركة إدارة الفنادق المطالبة بالتعويض إذا فسخ مالك الفندق )الشركة( العقد معه قبل 
انتهاء مدته، أو في حالة بيعه البرج واستغناء المالك الجديد عن العقد المبرم مع شركة إدارة 
الفنادق )المدير الفندقي(، أما إذا لم يفسخ المالك الجديد العقد معها ورغب في الاستمرار 
في عقد الإدارة الفندقية فلا يحق لها حينئذ أن تطالب مالك الفندق بأي تعويض عن فسخ 

العقد بينهما الذي تم بتراضي الطرفين.

ويحدد مقدار التعويض إما بالاتفاق المسبق بأن يكون التعويض مبنياً على دراسة دقيقة 
للرر الفعلي الذي يمكن أن يقع على شركة إدارة الفنادق حسب الخبرة والتجربة التي 
لدى الطرفين أو بمقدار الرر الفعلي الذي يحدده الخبراء بعد وقوعه، وإذا لم يتوصل 

إلى نتيجة يلجأ الطرفان إلى التحكيم)*(.

)*(    هـ م:06/1/3
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التأجير لنشاط سوق مركزي في العقار المملوك للشركة

3: ل ا لسؤ ا
ــة،  ــواق مركزي ــة أس ــع شرك ــة م ــتبرمه الشرك ــذي س ــار ال ــد الإيج ــة عق ــا شرعي م
لتأجــير مســاحة مــن البنايــة بغــرض جعلهــا ســوقاً مركزيــاً، وقــد أعــد هــذا العقــد 

ــد. ــذا التعاق ــم ه لتنظي

: ب ا لجو ا
اطلعــت الهيئــة عــلى العقــد ورأت أنــه عقــد إجــارة، قــد اســتوفى أركانــه وشروطــه 
الشرعيــة المطلوبــة، وحــددت فيــه العــين المؤجــرة وأجرتهــا، ومــدة العقــد، وحيــث 
إن نشــاط المســتأجر )ســوق مركــزي( جائــز شرعــاً، فــلا مانــع مــن اعتــماد العقــد 

والتعامــل بــه )*(.

*  *  *  *

)*(   ع م:06/6/8
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طريقة حساب الأجرة عن فترة عدم إخلاء العقار بعد انتهاء
عقد الإجارة

4: ل ا لسؤ ا
في بعــض معامــلات التأجــير المنتهــي بالتملــك التــي تبرمهــا الشركــة مــع عملائهــا، 
يتخلــف العميــل عــن ســداد الأجــرة التــي اســتحقت والتــي تمكنه مــن تملــك العقار 
المســتأجر، ويظــل بعــد انتهــاء مــدة عقــد التأجــير منتفعــاً بالعقــار لفــترة مــن الزمــن 
ولا يمكّــن الشركــة في هــذه الفــترة مــن التــصرف بالعقــار، وحفظــاً لحقــوق الشركــة 
فإنهــا تطالــب المســتأجر بدفــع أجــرة مقابــل الفــترة التــي انتفــع فيهــا بالعقــار بعــد 

انتهــاء مــدة العقــد وحتــى إخلائــه العقــار وتســليمه للشركــة.

ــل الانتفــاع  ــة التــي يجــب أن تحتســب فيهــا الأجــرة مقاب فــما هــي الطريقــة الشرعي
بالعقــار بعــد انتهــاء مــدة العقــد؟

: ب ا لجو ا
يجــوز أن يتــم الاتفــاق مــع المســتأجر عــلى أنــه في حــال عــدم إخــلاء العقــار وتمكــين 
الشركــة مــن الانتفــاع بــه أو التــصرف فيــه فــإن الشركــة ســترتب عليــه أجــرة يوميــة 

أو شــهرية مقابــل انتفاعــه بالعقــار بعــد انتهــاء مــدة العقــد.

ويفضــل أن يكــون تحديــد الأجــرة والاتفــاق مــع المســتأجر عــلى هــذا الإجــراء في 
بدايــة التعاقــد، وللشركــة الحــق في تحديــد الأجــرة التــي تراهــا مناســبة، وإن زادت 

عــلى أجــرة المثــل.
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أمــا بالنســبة للمعامــلات التــي لم تتفــق الشركــة مــع المســتأجر فيهــا ابتــداءً عــلى دفــع 
ــب  ــة أن تطال ــير، فللشرك ــد التأج ــاء عق ــد انته ــار بع ــغله للعق ــدة ش ــن م ــرة ع أج
ــه  ــدم قيام ــبب ع ــة بس ــه الشرك ــذي تكبدت ــرر ال ــن ال ــض ع ــتأجر بالتعوي المس
ــرة  ــاوي أج ــد يس ــا ق ــرر هن ــه، وال ــاع ب ــن الانتف ــا م ــار أو بتمكينه ــلاء العق بإخ

ــا)*(. ــل عنه ــد أو يق ــل أو يزي المث

*  *  *  *

)*(    ن م: 08/3/5
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الضوابط والإجراءات الشرعية للتعامل مع العملاء
المتعثرين بالسداد

5: ل ا لسؤ ا
ــلاء  ــع العم ــل م ــة للتعام ــراءات الشرعي ــل الإج ــي لدلي ــماد الشرع ــب الاعت طل
المتعثريــن بالســداد في عقــود الإجــارة المنتهيــة بالتملــك، وأحــكام المديــن المماطــل، 

ــة. ــي وإدارة الشرك ــق الشرع ــده المدق ــذي أع ال

: ب ا لجو ا
بعد الاطلاع على الإجراءات الشرعية، اعتمدت بالنص التالي:

الإجــراءات الشرعيــة للتعامــل مــع العمــلاء المتعثريــن بالســداد في عقــود الإجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك:

أولاً: العقــار المؤجــر إجــارة منتهيــة بالتمليــك هــو ملــك للشركــة ملكيــة تامــة ولهــا 
حــق التــصرف فيــه.

ثانيــاً: المديونيــة المســتحقة للشركــة عــلى العميــل هــي مقابــل عقــد الإيجــار المنتهــي 
بالتمليــك الموقــع بــين الطرفــين، وهــذه المديونيــة لا تزيــد عــن مــا هــو متفــق عليــه 

في العقــد، إلا في حــال اســتغلال العميــل للعقــار بعــد انتهــاء مــدة العقــد.

ثالثــاً: إن لم يســتطع المدين الــذي حلت عليه المديونية الســداد لإعســاره فيجب إنظاره 
. وعدم مطالبته بالدين عملًا بقوله تعالى:

رابعــاً: إن كان المديــن مــوسراً يســتطيع الســداد وماطــل فيــه فتطبــق عليــه الأحــكام 
الفقهيــة الخاصــة بالمديــن المماطــل الموضحــة في إجــراءات المديــن المماطــل.
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خامســاً: للشركــة احتســاب أجــرة شــهرية محــددة في العقــد عــلى العميــل المســتغل 
للعقــار بعــد انتهــاء مــدة العقــد.

سادساً: أحكام متعلقة بالعقار المؤجر:
1(    في حال تعثر العميل وعدم سداده ما هو مستحق عليه لصالح الشركة، فللشركة 

استعادة العقار والتصرف فيه كما تشاء لأنه مِلكُها.

2(    في حال رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء العقد فإنه يعد غاصباً للعقار.

ــن  ــه م ــن إخلائ ــن م ــد إن لم تتمك ــن جدي ــار م ــير العق ــة تأج ــوز للشرك 3(    لا يج
المســتأجر الســابق لأنهــا في هــذه الحــال غــير قــادرة عــلى تســليم المنفعــة 

للمســتأجر الجديــد.

ــداً  ــتئجار وع ــب في الاس ــد الراغ ــل الجدي ــع العمي ــبرم م ــة أن ت ــوز للشرك 4(    يج
ــار. ــابق العق ــتأجر الس ــلِ المس ــار وإن لم يُخْ ــتئجار العق باس

ــشرط  ــابق، ب ــتأجر الس ــهِ المس ــى وإن لم يُخلِ ــار حت ــع العق ــة أن تبي ــوز للشرك 5(    يج
ــال. ــذه الح ــلى ه ــه ع ــلى شرائ ــه ع ــتري وموافقت ــلام المش إع

6(    إذا كان العقار أرض فضاء فيجوز للشركة بيعه أو تأجيره إجارة منتهية بالتمليك 
وذلك في حال تعثر العميل السابق عن السداد وانتهاء عقده مع الشركة.
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7(    إذا كان المستأجر المتعثر في السداد قد استأجر أرضاً من الشركة وشيد عليها بناءً بموافقة 
العميل عن  تعويض  فعليها  العقار لاستيفاء حقها،  بيع  الشركة في  الشركة، ورغبت 
تكلفة البناء الذي أقامه على الأرض، إلا إن كان المبلغ المستحق على العميل أعلى من 

قيمة العقار مع البناء ففي هذه الحال لا يستحق العميل مقابل هذا البناء.

)التصرف في  العميل ومنها:  المأخوذة من  الضمانات  التنفيذ على  8(    للشركة الحق في 
العقار الذي هو ملك للشركة - التنفيذ على إقرار الدين الموقع من العميل(.

9(    للشركــة أخــذ حوالــة حــق عــلى الإيجــارات المســتحقة مــن مســتأجري العقــار 
بالباطــن مــن عميــل الشركــة المســتأجر منهــا.

ــن  ــا م ــتأجر منه ــل المس ــال العمي ــن ح ــث ع ــلطة بالبح ــير مس ــة غ ــابعاً: الشرك س
ــر. ــر أو الي ــة الع ناحي

وعليه فللشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حتى يثبت إعساره قانوناً.

ثامناً: يكون عبء إثبات الإعسار على العميل المستأجر ذاته.

تاســعاً: للشركــة الحــق في عــدم تنفيــذ الوعــد بالتمليــك المنصــوص عليــه في العقــد 
عنــد مخالفــة العميــل شروط العقــد.   

)إجراءات المدين المماطل( )*(

الحكم الشرعي:
تحرم مماطلة المدين المماطل.

ثبوت المماطلة:
تثبــت المماطلــة إذا تأخــر المديــن عــن الســداد في الموعــد المحــدد بعــد المطالبــة المعهودة 

مــا لم يثبــت المدين إعســاره.
ــة  ــن هيئ ــادر ع ــل الص ــن المماط ــأن المدي ــم )3( بش ــي رق ــار الشرع ــن المعي ــير م ــصرف يس ــس بت )*(    مقتب

ــوفي( ــلامية )أي ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع المحاس
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التعويضات والمطالبات:
1.   لا يجوز التعويض المالي نقداً أو عيناً، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين/المستأجر 
إذا تأخر عن سداد الدين/القيمة الإيجارية، سواء نص على مقدار التعويض أو لم ينص، 

وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت )الفرصة الضائعة( أو عن تغير العملة.

2.   لا تجــوز المطالبــة القضائيــة للمديــن المماطــل بالتعويــض المــالي نقــداً أو عينــاً عــن 
تأخــير الديــن.

ــات  ــن المصروف ــا م ــوى وغيره ــات الدع ــل مصروف ــن المماط ــل المدي ــوز تحمي 3.   يج
ــه. التــي غرمهــا الدائــن مــن أجــل تحصيــل أصــل دين

4.   يحــق للدائــن طلــب بيــع الرهــن لتســييله، دون الرجــوع إلى القضــاء إن أُخــذ مــن 
العميــل إذنــاً مســبقاً بالعقــد.

الجزاءات المعنوية:

ــوب في  ــير المرغ ــلاء غ ــة العم ــل في قائم ــن المماط ــم المدي ــة إدراج اس ــق للمؤسس يح
التعامــل معهــم )القائمــة الســوداء(، وتحذيــر المؤسســات الأخــرى منــه، ســواء عنــد 

ــم. ــك القوائ ــات لتل ــادل المؤسس ــاشرة بتب ــه أو مب ــارها عن استفس

أحكام عامة:

يحــق للمؤسســة تتبــع أحــوال المديــن المماطــل وتصرفاتــه الماليــة، وهــذا مــن ملازمتــه 
ومتابعته)*(.

*  *  *  *

)*(    ن م: 09/4/5
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إعادة جدولة الأقساط المتأخرة في عقد التأجير

6: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة قيــام الشركــة بإعــادة جدولــة الأقســاط المتأخــرة في معامــلات الإجــارة 

المنتهيــة بالتملــك؟ 

: ب ا لجو ا
يجــوز في عقــد الإجــارة اتفــاق الطرفــين عــلى تعديــل الأجــرة للفــترات المســتقبلية 
ــد أو  ــدة العق ــادة م ــلى زي ــاق ع ــما الاتف ــوز له ــك يج ــص، وكذل ــادة أو النق بالزي
إنقاصهــا، وعليــه لا مانــع شرعــاً مــن إعــادة جدولــة الأقســاط المتأخــرة بــشرط أن 
لا تتضمــن هــذه الجدولــة أيــة إضافــة ماليــة مــن قبيــل غرامــة التأخــير أو التعويــض 

ــوال)*(. ــة الأم ــت أو تكلف ــب الفائ ــن الكس ع

*  *  *  *

)*(   ن ق:13/4
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تأجير المحلات لمطاعم تقدم الشيشة

7: ل ا لسؤ ا
ــة  ــطة تجاري ــتثمرين في أنش ــلى مس ــيره ع ــرض تأج ــاً لغ ــاً تجاري ــة مجمع ــك الشرك تمتل
ــع  ــة وتنوي ــتثمارات التجاري ــذه الاس ــوع في ه ــلى التن ــة ع ــرص الشرك ــددة، وتح متع
الخدمــات المقدمــة فيــه لمــا يعــود بالنفــع عــلى المجمــع التجــاري ورواده ومســتثمريه، 
ــدم  ــه يق ــا أن ــين لن ــهيرة وتب ــم الش ــد المطاع ــع أح ــتئجار في المجم ــدم للإس ــد تق وق

ــه؟ ــه الشيشــة، فــما حكــم التأجــير ل لمرتادي

: ب ا لجو ا
فإن  وعليه  والجواز،  والكراهة  المنع  بين  الشيشة  حكم  في  العلم  أهل  أقوال  اختلفت 
التأجير لمطاعم تقدم الشيشة لمرتاديها لا يخلو من شبهة، وحيث إن نشاط تقديم الشيشة 
نشاط جزئي ضمن أنشطة مباحة، فإننا نرى أن الأولى عدم التأجير مطلقاً لمطاعم تقدم 
منتج الشيشة لعملائها خروجاً من الشبهات، فإن قامت الشركة بالتأجير لمطاعم تقدم 
بقية  إلى  الشيشة  إيراد  نسبة  تماثل  المطعم  إيجار  من  نسبة  بتجنيب  ننصح  فإننا  الشيشة، 
النسبة إن تعذر العلم  مبيعات المطعم إن أمكن معرفتها، ويمكن اللجوء لتقدير تلك 
بها، وهذا على سبيل التنزه لا الوجوب بالنظر إلى أن أصل النشاط الذي يمارسه المطعم 
مشروع بالجملة، فضلًا عن اختلاف أقوال أهل العلم في حكم الشيشة، ونوصي بعدم 

التوسع بالتأجير لمثل هذه المطاعم خروجاً من أية شبهات)*(.

*  *  *  *

)*(    ع ق:15/56
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تأجير المحلات للصالونات النسائية
 

8: ل ا لسؤ ا
ــاً لغــرض تأجــيره عــلى مســتثمرين في أنشــطة  تمتلــك الشركــة مجمعــاً وبرجــاً تجاري
ــة  ــتثمارات التجاري ــذه الاس ــوع في ه ــلى التن ــة ع ــرص الشرك ــددة، وتح ــة متع تجاري
ــاري ورواده  ــع التج ــلى المجم ــع ع ــود بالنف ــا يع ــه لم ــة في ــات المقدم ــع الخدم وتنوي
ومســتثمريه، وقــد تقــدم للتأجــير في الــبرج التجــاري مســتثمر لديــه صالــون نســائي 
يقــدم خدماتــه للنســاء ومعلــوم أن خدمــات الصالونــات النســائية منوعــة وكثــيرة 

ــه؟ ــزة شرعــاً، فــما حكــم التأجــير ل وقــد تتضمــن بعــض الأعــمال غــير الجائ

: ب ا لجو ا
ــه  ــعر وصبغ ــح الش ــة كتري ــشروع في الجمل ــائي م ــون النس ــاط الصال ــل نش إن أص
وقصــه وإزالتــه مــن اليديــن والرجلــين وتجميــل الوجــه بالمســاحيق وصبــغ الأظافــر 
وأعــمال الِحنَّــة وعمــوم أعــمال الزينــة النســائية المشروعــة ممــا تبــاشره المــرأة للمــرأة، 
ولكــن قــد يعتريــه أحيانــاً ممارســة لأعــمال محرمــة لا تجــوز مــن حيــث الأصــل، أو 
ــماء في  ــف العل ــا اختل ــرى، أو كان مم ــرأة لأخ ــرف ام ــن ط ــه م ــث مباشرت ــن حي م
حكمــه بــين المنــع والكراهــة والجــواز، وحيــث إن أصــل نشــاط الصالــون مــشروع، 
ومــا قــد يقــع فيهــا مــن أعــمال محرمــة أو مختلــف فيهــا ليســت غالبــة عليهــا أو هــي 
ــير  ــدم التأج ــرى أن الأولى ع ــا ن ــة، فإنن ــمال المشروع ــة الأع ــر إلى بقي ــة بالنظ جزئي
مطلقــاً لصالونــات الســيدات خروجــاً مــن الشــبهات، فــإن قامــت الشركــة بالتأجــير 
ــا ننصــح بتجنيــب نســبة مــن إيجــار الصالــون تماثــل نســبة  لصالــون ســيدات، فإنن
ــة مبيعــات الصالــون إن أمكــن معرفتهــا،  ــه المحرمــة أو المشــتبهة إلى بقي ــراد أعمال إي
ــبيل  ــلى س ــذا ع ــا، وه ــم به ــذر العل ــبة إن تع ــك النس ــر تل ــوء لتقدي ــن اللج ويمك
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التنــزه لا الوجــوب بالنظــر إلى أن أصــل النشــاط الــذي يمارســه الصالــون مــشروع 
بالجملــة، فضــلًا عــن اختــلاف أقــوال أهــل العلــم في حكــم بعــض الأعــمال التــي 
ــدم  ــوصي بع ــا، ون ــلات له ــير المح ــم تأج ــائية و حك ــات النس ــا الصالون تباشره

ــة شــبهات)*(. ــات خروجــاً مــن أي ــل هــذه الصالون التوســع بالتأجــير لمث

*  *  *  *

)*(    ع ق:15/57
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 رفع دعوى قضائية على المدين المتأخر بالسداد تتضمن المطالبة 
بفوائد التأخير القانونية 

9: ل ا لسؤ ا
تعتزم الشركة رفع دعوى على أحد مستثمري الوحدات في المجمع التجاري المملوك 
لها نظراً لتخلفه عن سداد قيمة الانتفاع المتفق عليها لفترات سابقة، علمًا بأن صحيفة 
الفوائد  احتساب  طلباتها  ختام  في  تضمنت  المحاماة  مكتب  قبل  من  المعدة  الدعوى 
بالفوائد  المطالبة  حكم  فما  المستحق.  الإجمالي  المبلغ  على  سنوياً   % 7 بواقع  القانونية 

القانونية، وما هي آلية التعامل مع المبلغ في حال صدور حكم فيه لصالحنا؟

: ب ا لجو ا
إذا لم يُثبــت العميــل للشركــة أنــه معــر، وتبــين لهــا أنــه مــليء مماطــل فللشركــة أن 
ــك  ــل ذل ــا تفع ــوى بأنه ــح في الدع ــع التصري ــد م ــرة وبالفوائ ــغ المتأخ ــه بالمبال تطالب

زجــراً للمماطلــين وأنهــا ســوف تصرفهــا في الخــيرات.

أما إن أثبت العميل للشركة أنه كان معراً فهي بين خيارين، الأول: ألا ترفع الدعوى 
إن كان العميل مستعداً للوفاء فوراً، والثاني: أن ترفعها إن كان ذلك أحفظ لحق الشركة 

)إذ قد يفلس العميل( لكنها لا تطالب بالفوائد في هذه الحالة. 

وفي جميــع الأحــوال فــإن عــلى الشركــة أن تتخلــص مــن فوائــد التأخــير عــن الدعوى 
المرفوعــة منهــا إذا حكــم بهــا القضــاء وقبضتهــا الشركــة، وذلــك بــصرف الفوائــد في 

وجــوه الخــير العامة، ولا يجــوز للشركــة الاحتفــاظ بها)*(.
*  *  *  *

)*(    ع ق:20/134
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التنازل عن عقد التأجير لطرف آخر مقابل مبلغ من المال
)بدل خلو(

10: ل ا لسؤ ا
هل يحق للمستأجر بعد التوقيع على عقد التأجير المنتهي بالتملك للوحدة السكنية أن 
قبل  وذلك  به،  خاص  ربح  على  حصوله  مقابل  آخر  لطرف  العقد  عن  بالتنازل  يقوم 

تحقيق أي منفعة في استلام الوحدة السكنية؟

: ب ا لجو ا
المنتهي  التأجير  عقد  عن  له  يتنازل  أن  على  جديد  عميل  مع  يتفق  أن  للمستأجر  يجوز 
بالتملك المبرم مع الشركة مقابل مبلغ من المال نظير هذا التنازل، وهذا يعتبر من قبيل 
بدل الخلو الجائز شرعاً، لأن المستأجر هنا قد أخذ مقابلًا عن تنازله عن حق مالي ثابت 

بالعقد المبرم بين الطرفين.

والطريقــة المشروعــة لتنفيــذ ذلــك تتــم مــن خــلال وعــد ملــزم مــن المســتأجر الجديد 
للمســتأجر الأول بــأن يدفــع لــه مبلغــاً مقابــل فســخ عقــده مــع المالــك الأول، ثــم 
يتعاقــد المالــك مــع المســتأجر الجديــد بعقــد إجــارة جديــد. شريطــة موافقــة المالــك 
ــين  ــد ب ــه في العق ــوص علي ــو منص ــا ه ــق م ــة وف ــذه العملي ــام ه ــخ وإتم ــلى الفس ع

الطرفــين)*(.

*  *  *  *

)*(    ح ق:23/22
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الباب الثاني 

بيع العقارات
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ويتضمن المسائل التالية:
•    بيع عقار لعميل حصل على تمويل ربوي من أجل شراء العقار.

•    أحكام الإقالة وآثارها على التعاقد.

•    حكم عقد البيع الابتدائي.

ــتري  ــداد المش ــين س ــار إلى ح ــرادات العق ــلم إي ــع تس ــتراط البائ ــم اش •    حك
ــة. ــدة معين ــن أو لم للثم

•    حكم تعليق عقد البيع على موافقة الجهات الرسمية.

•    إلــزام الوكيــل بدفــع تعويــض للمــوكل عــن الــرر الناتــج عــن تأخــره في 
تحويــل ملكيــة العقــار.

•    سداد ثمن شراء العقار إلى جهتين لهما علاقة بعملية البيع.

•    أخذ تعويض من البائع إن تأخر في إخلاء العقار.
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بيع عقار لعميل حصل على تمويل ربوي من أجل شراء العقار

11: ل ا لسؤ ا
ــا  ــي تملكه ــقق الت ــدى الش ــتئجار إح ــشراء أو اس ــلاء ل ــض العم ــا بع ــدم إلين يتق
ــشركات  ــدى ال ــن إح ــلات م ــروض وتموي ــلى ق ــه ع ــق حصول ــن طري ــة ع الشرك
غــير الإســلامية، فهــل يجــوز للشركــة التعاقــد مــع هــؤلاء العمــلاء؟ وهــل هنــاك 

ــة؟ ــة التعاقدي ــذه العلاق ــط له ضواب

: ب ا لجو ا
إذا حصــل العميــل عــلى تمويــل ربــوي ورغــب في شراء أو اســتئجار شــقة أو عقــار 
مــن الشركــة مســتفيداً مــن التمويــل الــذي حصــل عليــه، فــلا حــرج عــلى الشركــة 
في التعامــل مــع العميــل وإتمــام المعاملــة، لأن الحرمــة متعلقــة بذمتــه وليــس بمالــه، 

ولا علاقــة للشركــة بمصــدر تمويــل العميــل.
لكــن إذا أراد العميــل الحصــول عــلى التمويــل مــن جهــة تمويــل ربــوي واشــترطت 
ــوز  ــلا يج ــة، ف ــن الشرك ــشراء« م ــب ال ــاب »طل ــلمها كت ــة أن يس ــك الجه ــه تل علي
ــدف  ــوي به ــل الرب ــة التموي ــم جه ــب شراء باس ــاب طل ــدار كت ــا إص ــة هن للشرك
التعاقــد مــع العميــل، وعليــه يمكــن وضــع الضوابــط التاليــة لمثــل هــذه المعامــلات:

•    إذا رغــب العميــل في الحصــول عــلى كتــاب »طلــب شراء« موجــه إلى جهــة تمويــل 
إســلامية فــلا مانــع شرعــاً مــن إصــدار الكتــاب.

ــن  ــا أمك ــل م ــم العمي ــشراء« باس ــب ال ــب »طل ــه كت ــلى توجي ــرص ع ــب الح •    يج
ــك. ذل
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ــاء  ــوي بن ــل الرب ــات التموي ــم جه ــشراء« باس ــب ال ــب »طل ــه كت ــوز توجي •    لا يج
ــل. ــب العمي ــلى طل ع

ــأن الشركــة لا  ــد ب ــة التعاق ــد بداي •    ينبغــي عــلى الشركــة أن توضــح لعملائهــا عن
ــوي )*(. ــل الرب ــات التموي ــع جه ــل م تتعام

*  *  *  *

)*(    ع م:06/2/4
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أحكام الإقالة وآثارها على التعاقد

12: ل ا لسؤ ا
ــه  ــلي ومن ــوق المح ــلى الس ــا ع ــت بظلاله ــي ألق ــة والت ــة الحالي ــة العالمي ــل الأزم في ظ
ــا  ــع عملائه ــم م ــيرة إلى التفاه ــة الأخ ــأ في الآون ــة تلج ــإن الشرك ــار، ف ــاع العق قط
لفســخ بعــض عقــود بيــع أو شراء العقــارات، مــن أجــل تخفيــف التكاليــف المترتبــة 

عــلى الشركــة مــن هــذه العقــود.

ــلى  ــب ع ــة، يج ــكام الإقال ــص بأح ــة تخت ــات شرعي ــط وتوجيه ــاك ضواب ــل هن فه
ــا؟ ــزم به ــة أن تلت الشرك

: ب ا لجو ا
تفاديــاً للظــروف التــي قــد تطــرأ عقــب شراء الشركــة للعقــار مــن مالكــه وقبــل بيعه 
للعميــل، يجــوز للشركــة أن تضيــف شرط الخيــار إلى عقــد شراء العقــار، ويكــون إمــا 
بخيــار النقــد أو بخيــار الــشرط، ممــا يتيــح للشركــة عــدم إتمــام العقــد لمــدة معينــة 

يتفــق عليهــا مــع مالــك العقــار.

وينبــه هنــا إلى أنــه يجــب عــلى الشركــة إذا توافــرت لديهــا ســيولة أن تدفــع ثمــن شراء 
العقــار للمالــك، مــا لم يكــن عليهــا التزامــات حالّــة تســتغرق الســيولة التــي لديهــا، 

عــلى أن الالتزامــات إذا كانــت غــير محــددة بتواريــخ معينــة فتعتــبر حالّــة.

وبشأن أحكام الإقالة فهنا عدة صور وضوابط في الإقالة من الناحية الشرعية:
1(    الصلح وذلك بأن يفسخ العقد بين الطرفين ويعطى البائع مبلغاً من المال مقابل هذا 

الفسخ يعوضه عن الأضرار الفعلية التي أصابته بسبب الفسخ.



126

ــة  ــداً، فالشرك ــاً جدي ــا بيع ــة باعتباره ــلى الإقال ــع ع ــع البائ ــق م ــة أن تتف 2(    للشرك
ملكــت العقــار وهــي في هــذه الحالــة تعيــد بيعــه لمالكــه الســابق بثمــن جديــد، 
ويجــوز أن يكــون البيــع بغــير الثمــن الأول وهــذا رأي القــاضي أبــو يوســف - 

رحمــه الله تعــالى- مــن علــماء المذهــب الحنفــي.

3(    إذا كان العقــار محــل العقــد مــن العقــارات المــدرة للدخــل، وكان البائــع يتســلم 
هــذه الإيجــارات في الفــترة مــا بــين توقيــع عقــد البيــع وتســجيل العقــار باســم 
ــق  ــن ح ــون م ــارات تك ــذه الإيج ــإن ه ــمية، ف ــات الرس ــدى الجه ــتري ل المش
ــين  ــين الطرف ــد ب ــخ العق ــال فس ــع، وفي ح ــق البائ ــن ح ــت م ــتري وليس المش
فتراعــى مبالــغ هــذه الإيجــارات، فتكــون هنــاك مقاصّــة بــين المبلــغ المســتحق 
للبائــع بموجــب الفســخ بــين الطرفــين والإيجــارات التــي حصّلهــا البائــع مــن 

ــع.)*( ــع عقــد البي ــخ توقي المســتأجرين مــن تاري

*  *  *  *

)*(    ن م: 08/4/3
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حكم عقد البيع الابتدائي

13: ل ا لسؤ ا
ــلى  ــص ع ــى بالن ــذي يعن ــة ال ــات الائتماني ــل السياس ــي لدلي ــماد الشرع ــب الاعت طل
إجــراءات العمليــات التمويليــة في مجــال التمويــل العقــاري، وقــد تضمــن الإشــارة 
إلى عقــد البيــع الابتدائــي الــذي تبرمــه الشركــة مــع العميــل، فــما حكــم عقــد البيــع 

الابتدائــي؟

: ب ا لجو ا
عقــد البيــع الابتدائــي: هــو عقــد شرعــي منجــز كامــل الأركان تترتــب عليــه آثــاره 

الشرعيــة والقانونيــة إلا أنــه عقــد تمهيــدي للبــدء بإجــراءات التســجيل الرســمية.

وقــد طلبــت الهيئــة إضافــة تعريــف لهــذا المصطلــح في صفحــة المصطلحــات الــواردة 
في دليــل السياســات الائتمانيــة)*(.

* * * *

)*(    ن م:08/1/2
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حكم اشتراط البائع تسلم إيرادات العقار إلى حين سداد المشتري 
للثمن أو لمدة معينة

14: ل ا لسؤ ا
ــه الثمــن خــلال مــدة  تقدمــت الشركــة لــشراء عقــار مــن مالكــه عــلى أن تســدد ل
معينــة، واشــترط المالــك أن يتســلم إيــرادات العقــار إلى حــين قيامنــا بســداد الثمــن 

لــه، أو لمــدة معينــة. فــما حكــم هــذا الــشرط؟

: ب ا لجو ا
ــى  لا يجــوز للمالــك أن يشــترط عــلى المشــتري )الشركــة( أن يتســلم الإيجــارات حت
ــلى  ــادة ع ــل الزي ــن قبي ــك م ــث إن ذل ــل، حي ــشراء بالكام ــغ ال ــتري مبل ــدد المش يس

ــا المحــرم. ــن لقــاء التأخــير، وهــو الرب الدي

أمــا إن حــددت مــدة باتفــاق الطرفــين تكــون فيهــا الإيجــارات لصالــح البائــع فــلا 
ــع  ــة المبي ــع مــع اســتثناء منفع ــل البي ــك مــن قبي ــك، ويعــد ذل ــع شرعــاً مــن ذل مان

مــدة معينــة.

المدقق  مراجعة  بعد  إلا  الدلالين(  )عقود  الشراء  عقود  تبرم  ألا  الشركة  إدارة  وعلى 
الشرعي لها للتأكد من خلوها من المخالفات الشرعية)*(.

*  *  *  *

)*(     ن م: 09/1/3
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حكم تعليق عقد البيع على موافقة الجهات الرسمية

15: ل ا لسؤ ا
ــة  ــائم الصناعي ــا القس ــة ومنه ــات عقاري ــدة قطاع ــاطاتها في ع ــة نش ــارس الشرك تم
والتــي تعــد مــن أمــلاك الدولــة وتقــوم الدولــة ببيــع حــق الانتفــاع بهــا للمواطنــين، 
ويتعلــق نقــل حــق الانتفــاع بالقســيمة الصناعيــة مــن طــرف إلى آخــر عــلى موافقــة 

ــة العامــة للصناعــة وهــي الجهــة المنظمــة لاســتغلال هــذه القســائم. الهيئ

ــة ينــص  ــازل عــن حــق الانتفــاع بالقســيمة الصناعي ولوحــظ أن بعــض عقــود التن
فيهــا عــلى التــالي:

ــع معلــق عــلى موافقــة الجهــات الرســمية المختصــة عــلى نقــل ترخيــص  )هــذا البي
ــاً  ــد لاغي ــذا العق ــد ه ــث يع ــاني، بحي ــرف الث ــدده الط ــن يح ــع إلى م ــاع بالمبي الانتف
وغــير منتــج لأي أثــر في حالــة رفــض الجهــات الرســمية نقــل مــا ســبق ذكــره باســم 
مــن يحــدده الطــرف الثــاني لاحقــاً مــا لم يكــن ذلــك راجعــاً لفعــل الطــرف الأول(

فما هو الحكم الشرعي في العقد الذي ينص على مثل هذا البند؟

: ب ا لجو ا
تعليــق عقــد البيــع غــير جائــز شرعــاً، والصحيــح اســتبدال البنــد المعــروض بــشرط 
فاســخ مضمونــه فســخ العقــد في حالــة عــدم نقــل الترخيــص، ويقــترح أن يكــون 

النــص التــالي:

)اتفق الطرفان على أنه في حالة عدم موافقة الجهات الرسمية المختصة على نقل ترخيص 
الانتفاع بالمبيع إلى الطرف الثاني أو باسم من يحدده الطرف الثاني، فإن هذا العقد يعتبر 

مفسوخاً من تلقاء نفسه وغير منتج لأي أثر من آثاره()*(.
*  *  *  *

)*(     ن م: 09/2/3
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إلزام الوكيل بدفع تعويض للموكل عن الرر الناتج عن تأخره
في تحويل ملكية العقار

16: ل ا لسؤ ا
أبرمــت الشركــة مــع أحــد عملائهــا عــدداً مــن عقــود الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 
لقســائم صناعيــة، وقبــل انتهــاء مــدة الإجــارة أحــر العميــل مشــتٍر لهــذه العقارات 
ــع العقــارات محــل عقــود الإجــارة المبرمــة مــع العميــل،  فوافقــت الشركــة عــلى بي
ــع إلى  ــغ البي ــلم مبل ــلى أن يس ــارات ع ــذه العق ــر له ــداد مبك ــبة س ــل حس ــم عم وت
ــة هــذه العقــارات للمشــتري لــدى الجهــات الرســمية.  ــل ملكي الشركــة بعــد تحوي
ــة  ــل بثلاث ــي تســتغرقها إجــراءات التحوي ــة الت ــد قــدرت الشركــة الفــترة الزمني وق
ــة التملــك  ــل وثيق ــة المتعــارف عليهــا في الســوق لتحوي أشــهر وهــي الفــترة الزمني
ــتأجر  ــذي اس ــا ال ــة عميله ــت الشرك ــد فوض ــارات، وق ــن العق ــوع م ــذا الن في ه
ــة عنهــا لخبرتــه ودرايتــه في  ــام بإجــراءات التحويــل نياب منهــا هــذه العقــارات بالقي
ــل هــذه العقــارات لمــدة  ــل تأخــر في تحوي ــوع مــن المعامــلات، لكــن العمي هــذا الن
تســعة أشــهر، وتؤكــد الشركــة أن ســبب التأخــير الرئيــي في تحويــل العقــارات هــو 
تقاعــس العميــل وبطــؤه في تنفيــذ إجــراءات التحويــل، وقــد تســبب هــذا التأخــير 

ــة. ــوع أضرار للشرك في وق

ــرر  ــبر ال ــة تج ــغ مالي ــل بمبال ــة العمي ــة مطالب ــوز للشرك ــل يج ــو: ه ــؤال ه والس
ــارات؟ ــل العق ــره في تحوي ــه وتأخ ــراء تقاعس ــا ج ــع عليه ــذي وق ال
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: ب ا لجو ا
يجــوز للشركــة أخــذ مــا يقابــل الــرر الفعــلي الــذي وقــع عليهــا بســبب تقاعــس 
العميــل في إجــراءات تحويــل العقــار فقــط، أمــا مــا لحقهــا مــن ضرر بســبب تقصــير 
موظفيهــا فــلا يجــوز تحميلــه عــلى العميــل، وعليهــا أن تحســم مــن مقــدار الــرر 
ــا  ــل له ــل أي ضرر حص ــا يقاب ــل م ــه العمي ــتطالب ب ــذي س ــا وال ــع عليه ــذي وق ال

بســبب تقصيرهــا أو إهمالهــا )*(.

*  *  *  *

)*(    ن م: 10/1/4
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سداد ثمن شراء العقار إلى جهتين لهما علاقة بعملية البيع

17: ل ا لسؤ ا
ــة  ــارة منتهي ــه إج ــيره ل ــادة تأج ــرض إع ــه بغ ــن مالك ــاراً م ــة عق ــترت الشرك اش
ــع إلى  ــزء يدف ــين؛ ج ــن إلى جزئ ــيم الثم ــلى تقس ــك ع ــع المال ــت م ــك، واتفق بالتملي
ــل  ــأن عمي ــمًا ب ــك، عل ــدى البن ــلاء ل ــد العم ــع إلى أح ــزء يدف ــاشرة وج ــك مب البن
ــن  ــك م ــة بالتملي ــارة منتهي ــد إج ــل العق ــار مح ــتئجار العق ــيقوم باس ــة س الشرك

ــه. ــترته من ــد أن اش ــة بع الشرك

فما شرعية هذا الإجراء؟

: ب ا لجو ا
لا مانــع شرعــاً مــن تقســيم ثمــن شراء العقــار إلى جزئــين أو أكثــر بحســب الاتفــاق 
ــا دام لا  ــه، م يَ من ــتُرِ ــن اش ــار إلى م ــير العق ــادة تأج ــن إع ــع م ــع، ولا مان ــع البائ م

يوجــد ربــط بــين عقــد شراء العقــار، وعقــد التأجــير)*(.

*  *  *  *

)*(    ن م: 10/1/5



133

أخذ تعويض من البائع إن تأخر في إخلاء العقار

18: ل ا لسؤ ا
اشــترت الشركــة عقــاراً واشــترطت في العقــد تحميــل البائــع غرامــة ماليــة شــهرية 
في حــال تأخــره عــن إخــلاء العقــار مــن المســتأجرين وتســليمه للمشــتري خــلال 

فــترة محــددة.

فما حكم هذا الشرط؟

: ب ا لجو ا
ــي  ــاً الت ــزة شرع ــة الجائ ــشروط الجزائي ــن ال ــد م ــذا العق ــه في ه ــق علي ــشرط المتف ال
تتضمــن تعويضــاً عــن الــرر الفعــلي الــذي وقــع عــلى المشــتري بســبب الإخــلال 

ــع)*(. ــد البي ــين في عق ــين الطرف ــه ب ــق علي ــشرط المتف بال

*  *  *  *

)*(    ن م: 10/1/6
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الباب الثالث 

حق الانتفاع العقاري
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ويتضمن المسائل التالية:

•    استئجار حق الانتفاع بأرض موقوفة وإعادة تأجيره من الباطن.

•    زكاة حق الانتفاع العقاري.

•    حكم العربون في بيع حق الانتفاع العقاري.

•    مبادلة مديونية بحق انتفاع عقاري. 

•    اشتراط حق الفسخ في عقود التنازل عن حق الانتفاع.

•    أثر شرط إخلاء المستأجرين على عقد بيع حق الانتفاع.

ــرة  ــع أج ــا دف ــار م ــاري، واعتب ــاع العق ــق الانتف ــل ح ــداد مقاب ــوية لس •    تس
ــد. ــل العق ــدات مح ــي بالوح ــاع الحقيق ــل الانتف ــنوية مقاب س
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استئجار حق الانتفاع بأرض موقوفة وإعادة تأجيره من الباطن

19: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة الاســتثمار في مــشروع مجمــع أبــراج البيــت في مكــة المكرمــة، وهــو بنــاء 
مقــام عــلى أرض وقفيــة، علــمًا بــأن صيغــة الاســتثمار ســتكون مــن خــلال اســتئجار 

الشركــة لحــق الانتفــاع بالــبرج، ومــن ثــم تأجــيره للآخريــن.

: ب ا لجو ا
ــا  ــم توثيقه ــد ت ــف، وق ــي الشري ــرم المك ــلى الح ــة ع ــبرج موقوف ــذا ال إن أرض ه
ــه فــلا مانــع شرعــاً مــن اســتئجار الشركــة لهــذا  ــة، وعلي حســب الأصــول الشرعي
ــا في  ــم تأجــيره تأجــيراً اســتثمارياً، لم ــة للإجــارة، ومــن ث الــبرج، بالــشروط الشرعي

ــلمين. ــة للمس ــة عام ــن منفع ــك م ذل

مــع التوصيــة بعــدم المبالغــة في الربــح في هــذا المــشروع، خدمــة للحجــاج والعــمار 
لبيــت الله الحــرام)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ م:05/11/2
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زكاة حق الانتفاع العقاري

20: ل ا لسؤ ا
ــكنية  ــدات س ــاع في وح ــق الانتف ــون ح ــن يمتلك ــا الذي ــض عملائن ــا بع ــدم إلين تق
ــك  ــن تل ــزكاة ع ــراج ال ــة إخ ــن كيفي ــار ع ــة باستفس ــات الشرك ــد مشروع في أح

ــدات. الوح

ــق  ــك ح ــي يمتل ــدة الت ــن الوح ــزكاة ع ــراج ال ــل إخ ــزم العمي ــل يل ــؤال: ه والس
ــا. ــا مقداره ــا، وم ــم إخراجه ــف يت ــك، فكي ــه ذل ــا؟ وإذا كان يلزم ــاع فيه الانتف

: ب ا لجو ا
ــواء كان  ــكنية، س ــدات س ــاع بوح ــق الانتف ــك ح ــذي يمتل ــل ال ــلى العمي لا زكاة ع
ــوعة  ــد ورد في الموس ــتثمار، وق ــكنى أم الاس ــدات بالس ــذه الوح ــاع به ــه الانتف غرض
الفقهيــة الكويتيــة أن مــن شروط وجــوب الــزكاة أن يكــون المــال مملــوكاً ملــكاً مطلقاً 
ــةً ويــداً، وهــذا يفيــد أنــه لا زكاة عــلى مالــك حــق الانتفــاع بالوحــدات، لأنــه  رقب
مالــك للمنفعــة فحســب دون العــين، فملكيتــه للمنافــع ليســت ملكيــة مطلقــة)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ 07/25/3
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حكم العربون في بيع حق الانتفاع العقاري

21: ل ا لسؤ ا
تقــدم أحــد العمــلاء بــشراء حــق الانتفــاع لإحــدى الوحــدات الســكنية التــي تملــك 
الشركــة حــق الانتفــاع بهــا وقــام بدفــع عربــون تنفيــذاً لرغبتــه بالــشراء، وبعــد فــترة 
طلــب العميــل إقالتــه مــن عقــد البيــع وعــدم إتمامــه، فقامــت الشركــة بإعــداد عقــد 
ــا  ــد م ــود العق ــن بن ــن ضم ــيكون م ــل، وس ــين العمي ــا وب ــد بينه ــخ العق ــم فس ينظ
ينــص عــلى اســتحقاق الشركــة العربــون الــذي قدمــه العميــل للشركــة عنــد رغبتــه 

بالــشراء.

: ب ا لجو ا
إن العربــون الــذي قدمــه العميــل الراغــب بالفســخ هــو مــن حــق الشركــة، ويجــب 
عــلى الشركــة أن تعلــم العميــل عنــد بدايــة التعاقــد بأنــه إذا رغــب في إقالــة البيعــة، 
فــإن العربــون الــذي دفعــه ســيكون مــن حــق الشركــة وليــس لــه حــق بالمطالبة بــه)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ م:07/2/4
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مبادلة مديونية بحق انتفاع عقاري

22: ل ا لسؤ ا
عــرض الســؤال المقــدم مــن إدارة الشركــة )أ( عــن معاملــة تمــت مــع شركــة )ب(، 

وملخصهــا كالتــالي:

-   وعدت شركة )ب( شركة )أ( بشراء حصة محددة من أسهمها في شركة )ج( العقارية.

ــد  ــع عن ــم يدف ــمين: قس ــلى قس ــة ع ــن شراء الحص ــع ثم ــلى دف ــان ع ــق الطرف -   اتف
التوقيــع عــلى الاتفاقيــة، والقســم الآخــر يكــون بقيــام شركــة )ب( بالحلــول محــل 

شركــة )أ( في ســداد ديــن التمويــل الــذي أخذتــه )أ( مــن البنــك.

-   قامت شركة )أ( بإبلاغ شركة )ب( بحلول إحدى الدفعات الخاصة بالتمويل المأخوذ 
من البنك، مطالبة شركة )ب( بسدادها وفقاً للاتفاق الذي تم بين الطرفين على ذلك، 

فردت شركة )ب( بعدم قدرتها على السداد نتيجة لعدم توفر السيولة لديها.

-   قامت شركة )أ( بالدخول في عملية تمويل بصيغة التورق لسداد المبلغ المطلوب من 
البنك، وقد ترتب على ذلك تكاليف إضافية تحملتها شركة )أ( للحصول على السيولة.

ــك  ــل البن ــة بتموي ــة الخاص ــداد الدفع ــة )ب( س ــن شرك ــة )أ( م ــت شرك -   طلب
ــي تكبدتهــا شركــة )أ( نتيجــة لدخولهــا في  ــة الت ــة إلى التكاليــف الإضافي بالإضاف

ــور. ــغ المذك ــداد المبل ــورق لس ــة الت عملي

-   رفضت شركة )ب( تحمل التكاليف الإضافية التي تكبدتها شركة )أ( نتيجة دخولها 
عملية التورق، بحجة عدم وجود نص على ذلك في اتفاقية شراء الأسهم.

-   أبلغــت شركــة )أ( شركــة )ب( بالــرأي القانــوني الــذي يلزمهــا - بموجــب اتفاقية 



143

شراء الأســهم - بتحمــل تلــك المبالــغ الإضافية.

-   رفضــت شركــة )ب( هــذا الــرأي باعتبــار أن هــذه المصاريــف عبــارة عــن فوائــد 
ــة  ــت رأي الهيئ ــا، وطلب ــة عليه ــغ المطلوب ــداد المبال ــا بس ــة تأخره ــير نتيج تأخ

ــأن. ــذا الش ــة )أ( في ه ــة لشرك الشرعي

فما هو رأي الهيئة في المسألة المعروضة؟

: ب ا لجو ا
ــع  ــدة ببي ــة مواع ــادس في )اتفاقي ــد الس ــا ورد في البن ــت م ــد خالف ــة )ب( ق إن شرك
ــل  ــداد التموي ــة )أ( في س ــل شرك ــة )ب( مح ــول شرك ــلى حل ــص ع ــذي ين ــهم( ال أس
المســتحق لصالــح البنــك، الأمــر الــذي أدى بشركــة )أ( إلى اللجــوء إلى عمليــة تمويــل 
جديــدة عــن طريــق التــورق لســداد الدفعــات المتأخــرة مــن التمويــل الســابق ممــا أدى 

ــة. إلى تكلــف الشركــة مصروفــات تمويــل إضافي

 لذا ترى الهيئة أن تلجأ شركة )أ( إلى عمل تسوية مع شركة )ب( تقوم بموجبها شركة )أ( 
بمبادلة الالتزام الذي على شركة )ب( بما يعادل قيمته من وحدات حق الانتفاع العقاري 
تلك  تقويم  ويكون  بها،  الانتفاع  حق  )ب(  شركة  تملك  التي  السكنية  الأبراج  أحد  في 
الوحدات بقيمتها السوقية عند عمل المبادلة، فإن رفضت شركة )ب( الحل السابق يتم 
اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بالأضرار الفعلية الواقعة على شركة )أ( - بما فيها مصروفات 

التمويل الجديد- نتيجة تخلف شركة )ب( عن سداد التمويل المستحق عليها)*(.

)*(    ع م:08/2/2



144

*  *  *  *
 اشتراط حق الفسخ في عقود التنازل عن حق الانتفاع

23: ل ا لسؤ ا
ورد في بعض عقود التنازل عن حق الانتفاع النص التالي:

)هــذا العقــد معلــق عــلى خيــار الــشرط للمشــتري - الطــرف الثــاني - يعطيــه الحــق 
في نفــاذ العقــد أو رده خــلال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريخــه، وإذا انقــى الأجــل 
ولم يخطــر الطــرف الثــاني الطــرف الأول كتابــة برغبتــه في نفــاذ العقــد اعتــبر ذلــك رداً 
للعقــد يعيــد طرفيــه إلى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد دون أحقيــة لأي منهــما 

في الرجــوع عــلى الآخــر بــأي تعويضــات(.

ــة رأيــه في هــذا البنــد وأفــاد بالتــالي: )لا مانــع  وقــد أبــدى العضــو التنفيــذي للهيئ
مــن هــذا النــص لأن خيــار الــشرط نــوع مــن التعليــق، وأمــا النــص عــلى رد العقــد 
في حــال عــدم إخطــار الطــرف الثــاني برغبتــه في نفــاذ العقــد فــإن هــذا مــا يمكــن 

تســميته )بمقلــوب خيــار الــشرط( وهــو أقــرب إلى مبــدأ بيــع العربــون(.

فما هو الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

: ب ا لجو ا
ــشرط دون أن  ــار ال ــدة خي ــاء م ــال انته ــد في ح ــآل العق ــوع م ــة موض ــت الهيئ ناقش
ــذ  ــد. ورأت الأخ ــاذ العق ــه في نف ــع برغبت ــار- البائ ــب الخي ــتري -صاح ــر المش يخط
بــرأي جمهــور الفقهــاء وهــو لــزوم العقــد بانتهــاء مــدة الخيــار، واقترحــت تعديــل 

ــالي: ــؤال كالت ــروض في الس ــد المع البن
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)هــذا العقــد معلــق عــلى خيــار الــشرط للمشــتري - الطــرف الثــاني - يعطيــه الحــق 
في نفــاذ العقــد أو رده خــلال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريخــه، وإذا انقــى الأجــل 
ــبر  ــه في عــدم نفــاذ العقــد اعت ــة برغبت ــاني الطــرف الأول كتاب ولم يخطــر الطــرف الث

ذلــك إمضــاءاً للعقــد(. )*(

*  *  *  *

)*(    ن م: 09/3/4
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أثر شرط إخلاء المستأجرين على عقد بيع حق الانتفاع

24: ل ا لسؤ ا
مــن النشــاطات التــي تقــوم بهــا الشركــة في المجال العقــاري بيــع وشراء حــق الانتفاع 
بالقســائم الصناعيــة، وفي كثــير مــن الأحــوال تكون هــذه القســائم الصناعية مســتغلة 
مــن قبــل مســتأجرين بموجــب عقــود التأجــير الموقعــة بــين المســتأجرين و المالــك 
الأصــلي لحــق الانتفــاع بالقســيمة، ويرغــب بعــض المســتثمرين أحيانــاً في شراء حــق 
ــة مــن المنتفعــين بهــا ، وفي هــذه الحــال يشــترط  ــة خالي الانتفــاع بالقســيمة الصناعي
المشــتري عــلى البائــع إخــلاء العقــار مــن مســتأجريه خــلال مــدة معينــة متفــق عليهــا 
بــين الطرفــين، وتتضمــن بعــض عقــود البيــع الابتدائــي شرطــاً ينــص عــلى تحميــل 
ــة محــددة تدفــع شــهرياً في حــال عــدم اســتطاعته إخــلاء العقــار  ــع مبالــغ مالي البائ

مــن المســتأجر أو المســتأجرين في الوقــت المتفــق عليــه.

فهل يجوز الاتفاق على مثل هذا الشرط؟

ومــا هــو الحــل الشرعــي الــذي يضمــن للمشــتري تنفيــذ البائــع شرط إخــلاء العقار 
ــتأجرين؟   من المس

: ب ا لجو ا
بيع  عقد  في  المستأجرين  من  خالية  القسيمة  يسلمه  أن  البائع  على  المشتري  شرط  إذا 
يطالبه  أن  للمشتري  فيجوز  الشرط  بهذا  البائع  وأخل  محددة  مدة  خلال  الانتفاع  حق 
بالتعويض المتفق عليه بينهما في عقد البيع للإخلال بهذا الشرط، لأن الشرط له أثر في 

الثمن فإذا اختل أو تخلف الشرط جاز تعويض المشترط عن ذلك.
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وتكــون مســؤولية الإخــلاء شرعــاً وقانونــاً عــلى المالــك الأول، ويراعــى أنــه في حال 
مــا إذا كانــت الشركــة هــي التــي ســتبيع حــق الانتفــاع بالقســيمة ولم تتمكــن مــن 
ــه في  إخــلاء المســتأجر أو مــن المســتأجرين منهــا مــن الباطــن في الموعــد المتفــق علي
عقدهــا مــع المشــتري فينظــر في عقــد المستأجر/المســتأجرين مــع الشركــة، فــإن كان 
العقــد قــد انتهــت مدتــه فللشركــة أن تحمــل المستأجر/المســتأجرين التعويــض الــذي 
ــتأجرين  ــع المستأجر/المس ــد م ــاع، وإن كان العق ــق الانتف ــتري لح ــتدفعه إلى المش س
ــتأجرين  ــل المستأجر/المس ــاً لتحمي ــه شرع ــلا وج ــه ف ــه مدت ــول ولم تنت ــاري المفع س

ذلــك التعويــض)*(.

*  *  *  *

)*(    ن م: 09/4/4
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تسوية لسداد مقابل حق الانتفاع العقاري، واعتبار ما دفع أجرة 
سنوية مقابل الانتفاع الحقيقي بالوحدات محل العقد

25: ل ا لسؤ ا
تعاقدنــا مــع إحــدى الــشركات عــلى بيــع حــق الانتفــاع لعــدد 144 وحــدة ســكنية 
في -أحــد أبــراج وقــف الملــك عبدالعزيــز بمكــة المكرمــة- لمــدة 23 ســنة، عــلى أن 
تســدد الشركــة القيمــة خــلال أربــع ســنوات، لكــن الشركــة تخلفــت عــن الســداد. 
ــلى  ــتحقة ع ــة المس ــة المديوني ــد لمعالج ــق للعق ــرام ملح ــب في إب ــك نرغ ــة لذل ونتيج

الشركــة. 

ــنأخذ  ــلال س ــة الإخ ــه في حال ــلى أن ــد ع ــق العق ــاق في ملح ــا الاتف ــوز لن ــل يج فه
ــنة،  ــة 23 س ــن قيم ــنوية لا ع ــرة الس ــادل الأج ــما يع ــي ب ــاع الحقيق ــل الانتف مقاب
وبذلــك يخصــم ممــا دُفـِـعَ حقيقــةً قيمــة الأجــرة الســنوية والباقــي الزائــد عــن الأجرة 
الســنوية نملّــك بــما يقابلــه الشركــة وحــدات في الــبرج لمــدة 23 ســنة وذلــك باتفــاق 

وموافقــة الطرفــين عــلى هــذه التســوية.

: ب ا لجو ا
ــد  ــق العق ــلى ملح ــالي ع ــل الت ــراء التعدي ــع إج ــة م ــوية المقترح ــن التس ــع م لا مان

ــة: ــة التالي ــون بالصيغ ليك

مــن المعلــوم للطرفــين أنــه في حــال إخــلال الطــرف الثــاني بجــدول الســداد المذكــور 
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في البنــد الثــاني أو إذا أبــدى الطــرف الثــاني رغبتــه في إنهــاء العقــد قبــل نهايــة مدتــه 
ووافــق الطــرف الأول عــلى ذلــك، وكذلــك إذا تــم إنهــاء أو فســخ العقــد لأي ســبب 

قبــل نهايــة مدتــه فــإن الطــرف الثــاني يلتــزم بدفــع الأجــرة وفقــاً للجــدول التــالي:

3 ســنواتايجار لمدة ســنتينايجار لمدة ســنة ايجار لمدة 
ريال ألف  ألف ريال ســنويا200  ألف ريال ســنويا150   100

ــعار  ــاً لأس ــاني وفق ــرف الث ــن الط ــة م ــغ المدفوع ــوية المبال ــم تس ــة يت ــذه الحال وفي ه
التأجــير الــواردة في الجــدول أعــلاه بالنظــر إلى المــدة التــي انتفــع بهــا الطــرف الثــاني 
مــن الوحــدات محــل العقــد والباقــي يتــم اعتبــاره أجــرة مدفوعــة عــن كامــل مــدة 
العقــد المتبقيــة )المــدة الاجماليــة للعقــد 23 ســنة( لعــدد مــن الوحــدات يتــم الاتفــاق 
عليهــا عنــد التســوية وفقــاً للأســعار المذكــورة في الملحــق )أ( المرفــق بهــذا العقــد)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ م:13/5/6
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الباب الرابع 

الإدارة والخدمات العقارية
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ويتضمن المسائل التالية:
•    أخذ رسوم مقابل تحويل ملكية الصكوك العقارية لعملاء جدد.

•    تركيب نوعية معينة من أجهزة البث التلفزيوني )الستلايت( للمستأجرين. 

•    حكم الجهالة في بعض عقود صيانة العقارات.

•    التكييف الفقهي لاتفاقية خدمات استشارية لإنشاء مشروع عقاري.

•    التعاقد لإنشاء برنامج لإدارة الأملاك والعقارات.

•    ضوابط استخدام حمامات السباحة في العقارات التي تديرها الشركة.

•    الوساطة في تعريف العملاء بشركة تمويل عقاري تقليدية. 

•    الضوابط الشرعية للمواد الإعلانية والفعاليات العامة.

•    ضوابط نشر إعلانات التسويق العقاري في قاعات السينما.
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أخذ رسوم مقابل تحويل ملكية الصكوك العقارية لعملاء جدد

26: ل ا لسؤ ا
تبيــع الشركــة صكــوك تملــك حــق الانتفــاع في وحــدات ســكنية للعمــلاء، ويقــوم 

بعــض العمــلاء بإعــادة بيــع تلــك الصكــوك التــي اشــتروها لعمــلاء آخريــن. 

التي  الصكوك  ملكية  بتحويل  رغبته  عند  العميل  من  رسوم  أخذ  للشركة  يجوز   فهل 
اشتراها مسبقاً إلى عميل آخر، على اعتبار أن الشركة مديرة للمشروع. 

: ب ا لجو ا
لا مانــع مــن قيــام الشركــة بأخــذ رســوم مــن العميــل نظــير تحويــل صــك الملكيــة، 
ســواء أكانــت الرســوم مبلغــاً مقطوعــاً أو نســبة مــن مبلــغ الــشراء شريطــة ألا تبالــغ 
الشركــة في مبلــغ الرســوم، إذ يجــب أن تكــون الرســوم مــا يقــارب التكلفــة الفعليــة 

لقــاء العمــل والجهــد الــذي تقــوم بــه الشركــة)*(.

*  *  *  *

)*(    هـ م:06/16/7
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تركيب نوعية معينة من أجهزة البث التلفزيوني )الستلايت( 
للمستأجرين 

27: ل ا لسؤ ا
حيــث إن الشركــة تديــر العديــد مــن العــمارات الســكنية المؤجــرة للعمــلاء بعقــود 
إيجــار تنتهــي بالتمليــك، فقــد طلــب أحــد المســتأجرين منــا إضافــة القمــر الأوروبي 
إلى جهاز)الســتلايت( المركــزي ليتمكــن مــن مشــاهدة القنــوات الأوروبية في شــقته، 

فــما شرعيــة قيامنــا بذلــك؟

: ب ا لجو ا
لا يجــوز للشركــة القيــام بتركيــب القمــر الأوروبي في جهــاز )الســتلايت( المركــزي 
في العــمارة التــي تديرهــا الشركــة لمــا يتضمنــه القمــر الأوروبي مــن قنــوات إباحيــة.

 أمــا إذا أراد أحــد المســتأجرين تركيبــه بعــد انتهــاء مــدة الإيجــار بينــه وبــين الشركــة 
وتملكــه للشــقة وانتهــاء مســؤولية الشركــة عــن العقــار، فــإن هــذا شــأن خــاص بــه، 
ــة  ــه. وتــوصي الهيئ ــذ عــلى الشركــة في أفعــال مالــك الشــقة في مِلْكِ ولا حــرج عندئ
ــة  ــة والموعظ ــتأجرين بالحكم ــك المس ــة لأولئ ــب النصيح ــوم بواج ــأن تق ــة ب الشرك

الحســنة، ليكتــب لهــا الأجــر مــن الله تعــالى)*(.

*  *  *  *

)*(    ع م:06/3/7
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حكم الجهالة في بعض عقود صيانة العقارات

28: ل ا لسؤ ا
تمتلــك الشركــة عــدداً مــن العــمارات والبنايــات الســكنية التــي تحتــوي عــلى عــدد 
ــة  ــدى شركات الصيان ــع إح ــد م ــة بالتعاق ــب الشرك ــة، وترغ ــد الآلي ــن المصاع م

ــمارات. ــات والع ــد البناي ــة لمصاع ــة دوري ــام بصيان ــة للقي المتخصص

فما حكم عقود الصيانة؟

: ب ا لجو ا
إذا تضمــن عقــد الصيانــة التــزام الصائــن )شركــة الصيانــة( بتبديــل قطــع الغيــار على 
حســابه، فــإن العقــد يُكيَّــف عــلى أنــه عقــد تأمــين، وعقــود الصيانــة مــن هــذا النــوع 
عقــود جــرى التعامــل بهــا، عــلى الرغــم ممــا يعتريهــا مــن جهالــة وغــرر، لكــن هــذه 
الجهالــة لم تــؤد في يــوم مــن الأيــام إلى نــزاع بــين المتعاقديــن، ممــا يجعلهــا جهالــة غــير 
مؤثــرة، كــما أن العمــل المطلــوب مــن الصائــن في عقــد الصيانــة منضبــط بــما يكفــي 
لدفــع إشــكالات الجهالــة التــي تعتريــه، وعليــه تــرى الهيئــة جــواز عقــد الصيانــة بناءً 

عــلى هــذا التكييــف الشرعــي)*(.

*  *  *  *

)*(    ع م:06/5/4
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التكييف الفقهي لاتفاقية خدمات استشارية لإنشاء مشروع عقاري

29: ل ا لسؤ ا
تمتلــك الشركــة عقــاراً تنــوي إقامــة عــمارة ســكنية عليــه بقصــد اســتثمارها، وبــما أن 
هــذا المــشروع يحتــاج إلى أعــمال تصميــم واســتخراج بعــض التراخيــص اللازمــة مــن 
الجهــات الرســمية فــإن الشركــة ترغــب في أن تعهــد إلى أحــد المكاتــب الاستشــارية 
ــما  ــة، ف ــمال المطلوب ــام بالأع ــال- للقي ــذا المج ــاءة في ه ــبرة والكف ــه الخ ــذي لدي -ال
الحكــم الشرعــي للعقــد الــذي ينظــم العلاقــة بــين الشركــة والمكتــب الاستشــاري؟

: ب ا لجو ا
ــب  ــائي والمكت ــشروع الإنش ــب الم ــين صاح ــة ب ــم العلاق ــذي ينظ ــد ال ــف العق يُكَيَّ
ــم واســتخراج التراخيــص ونحوهــا مــن  ــولى أعــمال التصمي ــذي يت الإستشــاري ال
الأعــمال عــلى أنــه عقــد إجــارة، تحــددت فيــه الأعــمال المطلوبــة مقابــل أجــرة محــددة 

ولا مانــع منــه شرعــاً )*(.

*  *  *  *

)*(    ع م:06/5/5
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التعاقد لإنشاء برنامج لإدارة الأملاك والعقارات

30: ل ا لسؤ ا
طلــب الاعتــماد الشرعــي لعقــد اتفــاق لتوريــد وتركيــب وتشــغيل برامــج كمبيوتــر، 

وملخــص العقــد مــا يــلي:

ــدث  ــق أح ــج آلي وف ــداد برنام ــة لإع ــشركات المتخصص ــدى ال ــع إح ــد م التعاق
ــارات. ــلاك والعق ــص بــإدارة الأم التقنيــات متخص

: ب ا لجو ا
ــد  ــارة، إذ التعاق ــد إج ــه عق ــلى أن ــف ع ــه يُكَيَّ ــد ورأت بأن ــلى العق ــة ع ــت الهيئ اطلع
فيــه يكــون عــلى منفعــة الخدمــات والبرامــج التــي تقدمهــا شركــة الكمبيوتــر، ويتــم 

ذلــك بأجــرة محــددة وزمــن محــدد، إلا أن الهيئــة رأت في العقــد الملاحظــة التاليــة:

ورد في العقد ما نصه:

»يتفــق الطرفــان عــلى عــدم الســعي للحصــول عــلى العمــل أو الاســتخدام بصفــة 
الاستشــاري لأي مــن موظفــي الطــرف الآخــر خــلال 6 شــهور«.

وتــرى الهيئــة أن في هــذا البنــد نوع مــن التعنــت والإجحاف بحــق موظفــي الطرفين، 
والأولى أن يحــذف مــن العقــد، وبخــلاف مــا ذكــر لا توجــد أيــة ملاحظــات، وعليــه 

تــرى الهيئــة بأنــه لا مانــع مــن التعامــل بالعقــد بعــد إجــراء التعديــل المطلــوب)*(.

*  *  *  *

)*(    ع م:06/6/2
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ضوابط استخدام حمامات السباحة في العقارات التي تديرها الشركة

31: ل ا لسؤ ا
حيث إن الشركة تدير أحد الأبراج السكنية المملوكة للشركة الأم، ويوجد ضمن مرافق 

البرج حمام سباحة، فما هي الضوابط الشرعية التي يجب توافرها لهذا الأمر؟

: ب ا لجو ا
يجب شرعاً ضبط طريقة استعمال حمامات السباحة في العقارات التي تديرها الشركة، 

من خلال فصل الرجال عن النساء فيها، سواء كان الفصل بالأمكنة أم بالأزمنة.

ــة  ــك إلا بطريق ــم ذل ــا، ولا يت ــة فيه ــات شرعي ــة مخالف ــوع أي ــع وق ــن من ــد م ولا ب
ــة. ــة الدائم المراقب

كــما تنبــه الهيئــة إلى ضرورة الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة لارتيــاد النســاء لحمامــات 
الســباحة نحــو:

1.   أن يُؤمن عدم اطلاع الرجال عليهن وذلك بحجب المكان حجباً كاملًا عن النظر. 

بالنسبة  المرأة  لعورة  الساتر  الشرعي  باللباس  السباحة  حمام  في  النساء  يلتزم  2.    أن 
للمرأة، وهي من الرة إلى الركبة، وذلك كحد أدنى، وكلما كان اللباس أكثر ستراً 

كان أفضل.

3.    أن لا يكون اللباس رقيقاً يشف بأن يظهر منه لون البشرة.

4.    أن لا تتعرى النساء عند الاستحمام أو تبديل الثياب أمام بعضهن)*(.
*  *  *  *

)*(    ع م:07/3/8
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الوساطة في تعريف العملاء بشركة تمويل عقاري تقليدية 

32: ل ا لسؤ ا
مــا مــدى مشروعيــة الدخــول في اتفاقيــة مــع إحــدى الــشركات العقاريــة البريطانيــة 
المتخصصــة في تقديــم الاستشــارات الماليــة وأعــمال وســاطة الرهــن العقــاري، وفقــاً 
للقواعــد التــي حددتهــا هيئــة الســلوك المــالي التــي تــشرف عــلى عمليــات التمويــل 
ــلال  ــن خ ــة م ــل الشرك ــة بتمثي ــب الاتفاقي ــنقوم بموج ــا، وس ــاري في بريطاني العق
ــن  ــت م ــة الكوي ــين في دول ــلاء المحتمل ــاط العم ــا في أوس ــا وبخدماته ــف به التعري
الراغبــين في التعاقــد معهــا، مقابــل حصولنــا عــلى رســوم محــددة مــن تلــك الشركــة؟

: ب ا لجو ا
لا يجــوز للشركــة أن تقــوم بتعريــف العمــلاء المحتملين بــشركات تقدم الاستشــارات 
الماليــة وأعــمال وســاطة الرهــن العقــاري بالطــرق التقليديــة )الربويــة( لمــا في ذلــك 

مــن إعانــة عــلى المعصيــة )*(.

*   *   *   *

)*(    ع ق:21/148



162

الضوابط الشرعية للمواد الإعلانية والفعاليات العامة

السؤال:33
ترغب الشركة بتصميم حملات ومواد إعلانية لأغراض الدعاية والتسويق لمشروعاتها 
هذه  ومن  العامة،  والفعاليات  الإعلانية  للمواد  الشرعية  الضوابط  هي  فما  العقارية، 

الأعمال التي تحتاج إلى إيضاح:

اللباس الشرعي للمرأة في الصور والإعلانات المصورة )التصوير كعائلة -  •   حدود 
كشف الشعر ...(.

•  الغناء والموسيقى.

الجواب:
وموادها  التسويقية  حملتها  في  والأمانة  الصدق  تراعي  أن  الشركة  على  يجب  أولاً: 
الإعلانية بأن تكون موافقة لحقيقة المشروع العقاري، خالية من أي غرر أو تدليس أو 
غش أو معلومات مضللة. كما يجب أن تخلو الحملة التسويقية وموادها الإعلانية من أية 

مشاهد أو إشارات مخلة بالأحكام الشرعية والآداب والذوق العام.

ثانيــاً: لا يجــوز اســتغلال أنوثــة المــرأة في الترويــج لأعــمال الشركــة ومنتجاتهــا، أمــا 
إذا ظهــرت المــرأة بشــكل عــادي خــالٍ مــن التركيــز عــلى مفاتنهــا، فــلا مانــع شرعــاً 

مــن ذلــك إذا تــم الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة التاليــة:

1.   أن يراعــى في ظهــور المــرأة التزامهــا باللبــاس الشرعــي وهــو أن تَظهــر بــما يجــوز 
ــة  ــن الحمل ــوز أن تتضم ــلا يج ــا. ف ــن بيته ــا م ــد خروجه ــارُه عن ــاً إظه ــا شرع له
مشــاهد أو إعلانــات فيهــا كشــفٌ لشــعر المــرأة أو لأجــزاءٍ مــن بدنهــا الواجــب 
عليهــا ســتره، أو أن تكــون ملابســها ممــا يَشِــف أو يصــف البــدن ويُــبرز المفاتــن. 
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2.   لا حرج في زينةِ لباسِ المرأةِ نفسَهُ من نقشٍ وزخرفة وجمالِ تصميمٍ ونحو ذلك طالما 
أنه ساترٌ للمرأة.

3.   أن لا تتضمن الإعلانات مشاهد فيها تقارب واضح بين الرجل والمرأة ويلتزم في 
ذلك بالآداب الشرعية والعرفية المعتبرة.

الفُقهاء، وأجازه جملةٌ من  ثالثاً: استخدام الأدوات الموسيقية الوترية محرم عند جمهور 
الفقهاء، وكلما أمكن للشركة الابتعاد عن مواطن الخلاف بين الفقهاء فهو أولى حفاظاً 
على سمعة الشركة، فإن لم تجد الشركة بديلًا عن استخدام الموسيقى في موادها الإعلانية 
والتسويقية، أو كان غير ميسورٍ لها استخدام البدائل، فلا حرج من استخدام الموسيقى 

بالنظر إلى كونها مسألةٌ خلافية.

رابعاً: الغناء جائز بالضوابط الشرعية التالية:

1.   أن تكون كلمات الأغنية خالية من المخالفات الشرعية.

أو بممارسات  المسلمين،  تقليداً لألحانٍ دينية خاصة بغير  2.   أن لا يكون لحن الأغنيةِ 
منحرفة أو خاصة بالرقص والمجون.

3.   أن لا تكون المغنية امرأة بالغة.
أن لا يصاحب الغناء مخالفات شرعية مثل رقص النساء أو مشاهد تتعارض مع أحكام 

الشريعة الإسلامية)*(.
*  *  *  *

)*(    ح ق:22/11
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ضوابط نشر إعلانات التسويق العقاري في قاعات السينما 

34: ل ا لسؤ ا
مــا حكــم نــشر إعلانــات التســويق العقــاري الخاصــة بمشروعــات الشركــة العقارية 
في قاعــات الســينما؟ وذلــك كونهــا تصــل إلى شرائــح متعــددة مــن المجتمــع وتحقــق 

الغايــات التســويقية لــدى الشركــة.

: ب ا لجو ا
الأصــل في مجــال الإعلانــات والتســويق هــو الإباحــة، ويختلــف الحكــم فيها حســب 
طبيعــة الإعــلان والغــرض منــه ومضمونــه والجهــة التــي ســيتم الإعــلان عندهــا، 
وبالنظــر إلى حــال دور الســينما في دولــة الكويــت فمــن المعلــوم أن مــا تعرضــه مــن 
ــرص  ــي تح ــمية والت ــة الرس ــات الرقابي ــة الجه ــع لرقاب ــينمائية تخض ــلام س ــواد وأف م
ــة  ــلآداب العام ــة ل ــات المخالف ــم واللقط ــاهد والمفاهي ــة المش ــلى إزال ــا ع في ضوابطه
والقيــم والعــادات والتقاليــد في المجتمــع الكويتــي، ولا شــك أن ذلــك يخفــف مــن 
المحظــور الــذي يعــرض في دور الســينما، مــع التأكيــد أنــه رغم هــذه الرقابــة والضبط 
إلا أنهــا لا تخلــو مــن مخالفــات شرعيــة في مضمونهــا ومــا يعــرض فيهــا. وبنــاءً عــلى 
ذلــك فإننــا لا نــرى مــا يمنــع مــن الإعــلان والترويــج للشركــة والتســويق لمنتجاتهــا 
ــاة  ــع مراع ــت م ــينما في الكوي ــرض في دور الس ــي تع ــات الت ــة الإعلان ــن باق ضم

الضوابــط التاليــة:
1(    أن لا يتضمــن الإعــلان في ذاتــه محظــوراً شرعيــاً مــن تــبرج وعُــري ونحــو ذلــك 

ممــا هــو محظــور شرعــاً.
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2(    أن لا يكــون الإعــلان رعايــة لفلــم بعينه وبذاتــه - إن كان هــذا الخيار التســويقي 
موجــوداً - لأن الأفــلام في مجملهــا لا تخلــو مــن محظــورات شرعيــة فــلا يصــح 

رعايتهــا عــلى وجــه التحديــد.

3(    أن لا يكــون التعامــل مــع دور الســينما رعايــة لنشــاطاتها وأعمالهــا وإنــما ينحــصر 
التعاقــد في جانــب الإعــلان فقــط.

4(    أن تحــرص الشركــة مــا أمكــن عــلى نــشر إعلانهــا ضمــن باقــة الأفــلام العائليــة 
ــة  ــات الرقابي ــب التصنيف ــك حس ــاً وذل ــر انضباط ــون أكث ــي تك ــلام الت أو الأف

للأفــلام.
ــذا  ــة إلى ه ــه الشرك ــأن لا تتوج ــل ب ــاب التفضي ــن ب ــوصي م ــا ن ــل فإنن وفي المجم
المجــال في الإعــلان والتســويق حفظــاً لصــورة الشركــة كشركــة تعمــل وفــق أحــكام 
ــك  ــلا ش ــن ب ــاع يتضم ــاركتها في قط ــلى مش ــا ع ــن انتقاده ــلامية م ــة الإس الشريع

ــرت)*(. ــك أو كث ــت في ذل ــة قلّ ــورات شرعي محظ

*  *  *  *

)*(  ح ق:22/17
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الباب الخامس 

التمويل العقاري
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ويتضمن المسائل التالية: 
•    التمويل بالمشاركة العقارية.

•    الالتــزام باســتئجار العقــار مــن المســتأجر بعــد مــرور مــدة معينــة مــن عقــد 
الإجــارة.

•    الأجرة المتغيرة في عقد الإجارة وربطها بالمؤشرات.

•    اشتراط تقديم ضمان إضافي إذا انخفضت قيمة العقار.

•    إلــزام العميــل بســداد أجــرة العقــار إذا لم يســدد الدفعــة الأخــيرة مــن عقــد 
التأجــير التمويــلي.

ــة  ــر الإقال ــة وأث ــة وأحكامــه الشرعي •    التكييــف الشرعــي لمبلــغ ضــمان الجدي
عليــه.

•    الضابط الشرعي لشراء العقار من العميل ثم تأجيره للعميل نفسه.

•    حساب أرباح إضافية إذا طلب العميل تمديد فترة السماح عند التعاقد.

•    صورة )إعادة التمويل( بمنتج التأجير المنتهي بالتملك.

•    التعديلات الشرعية على عقد التأجير المنتهي بالتملك.

•    تمويل شراء حق الانتفاع بمنتج الإجارة المنتهي بالتملك.

•    معالجــة تعثــر العميــل في ســداد الأجــرة عنــد نهايــة عقــد الإجــارة المنتهيــة 
بالتملــك.
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•    استخدام الإجارة المنتهية بالتملك لتوفير سيولة مالية للعميل.

ــذ الوعــد بالاســتئجار ومبلــغ ضــمان  ــل عــلى تنفي ــة التموي ــر عملي ــر تعث •    أث
ــر. ــة معالجــة التعث ــة وكيفي الجدي

•    تمويل العقارات عن طريق عقد التأجير التشغيلي مع وعد بالشراء.

•    ضابط تمويل حقوق الانتفاع بصيغة الإجارة.

•    استخدام عقد التأجير التمويلي في »المضاربات العقارية«.

•    حصــول المســتأجر عــلى جــزء مــن ثمــن بيــع العقــار إذا لم يتملكــه في نهايــة 
عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتملــك.

•    هيكلة عملية التمويل بين الشركة الأم والشركة التابعة.

ــارة  ــلاء الإج ــتدخلة لعم ــارات المس ــع العق ــح بي ــن رب ــة ع ــازل الشرك •    تن
ــك. ــة بالتمل المنتهي



171

التمويل بالمشاركة العقارية

35: ل ا لسؤ ا
ــار  ــا )تج ــض عملائه ــع بع ــل م ــد للتعام ــلوب جدي ــكار أس ــة في ابت ــب الشرك ترغ
العقــار( مــن خــلال اســتخدام صيغــة المشــاركة، التــي تقــوم عــلى أســاس دخــول 
الشركــة مــع العميــل في عقــد شراكــة، تكــون حصــة الشركــة فيهــا الأرض، وحصــة 
العميــل البنــاء الــذي سيشــيده -عــلى حســابه- عليهــا. فــما حكــم هــذه الصيغــة في 

التمويــل العقــاري؟

: ب ا لجو ا
لا مانــع شرعــاً مــن الدخــول في مشــاركة تقــدم فيهــا الشركــة الأرض، ويقــدم فيهــا 
الطــرف الآخــر البنــاء الــذي سيشــيده عــلى حســابه عــلى أرض الشركــة، مــع التنبيــه 
إلى ضرورة تحديــد قيمــة الأرض، وقيمــة البنــاء الــذي سيشــيد عليهــا حتــى تتحــدد 
ــة  حصــص الطرفــين في رأس مــال الشركــة، مــع إضافــة بنــد في العقــد يعالــج حال
ــأة  ــد نش ــه عن ــق علي ــف المتف ــدار والوص ــلى المق ــان ع ــان في البني ــادة أو النقص الزي

الشركــة وأثــر ذلــك عــلى حصــص المســاهمة في الشركــة)*(.

*  *  *  *

)*(  ع )أ( م:06/1/3
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الالتـزام باستئجار العقار من المستأجر بعد مرور مدة معينة
من عقد الإجارة

36: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة قيــام الشركــة بتأجــير بعــض الوحــدات الســكنية لإحــدى المؤسســات 
الماليــة لمــدة خمــس وعشريــن ســنة مــع تقديــم الشركــة وعــداً ملزمــاً بــأن تســتأجر 
ــذ  هــذه الوحــدات مــن المســتأجر بعــد خمــس ســنوات، بحيــث يقــع التعاقــد حينئ

ــة بالأجــرة التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا.  عــلى المــدة المتبقي

وهــل يختلــف الحكــم إذا تــم الاتفــاق بــين الجهــة المســتأجرة والشركــة المؤجــرة أو 
غيرهــا مــن الــشركات عــلى أن يتــم بينهــما عقــد إجــارة مضــاف للمســتقبل مضمونــه 
بــأن تســتأجر الشركــة المؤجــرة - أو غيرهــا- الوحــدات مــن الجهــة المســتأجرة مــدة 
العشريــن الســنة الباقيــة، وتكــون الجهــة المســتأجرة بالخيــار مــدة الخمــس الســنوات 

الأولى بإمضــاء العقــد أو فســخه.

: ب ا لجو ا
أمــا المســألة الأولى، فــلا مانــع مــن أن تَعِــد الشركــة المؤجــرة الجهــة المســتأجرة منهــا 
عنــد بدايــة العقــد وعــداً ملزمــاً مــن طرفهــا فقــط بــأن تســتأجر منهــا الوحــدات بعد 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتئجار وحــدات حــق الانتفــاع، ولا تدخــل في ذلــك 
شــبهة العينــة، لأن أجــرة الوحــدات قــد دفعــت مقدمــاً ولم يترتــب عــلى التأجــير أي 

ديــن للشركــة المؤجــرة عــلى الجهــة المســتأجرة.
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ــم  ــا بصفته ــرة أو ملاكه ــة المؤج ــام الشرك ــن قي ــع م ــلا مان ــة ف ــألة الثاني ــا المس  وأم
الشــخصية أو غيرهــم مــن الجهــات أو الــشركات بالتعاقــد -مــع الجهــة المســتأجرة 
للوحــدات في الــبرج - بعقــد إجــارة مضــاف للمســتقبل، يكــون مقتضــاه اســتئجار 
ــم  ــير الأول، أي يت ــد التأج ــدة عق ــن م ــنوات م ــس س ــي خم ــد م ــدات بع الوح
التعاقــد عــلى مــدة العشريــن الســنة الباقيــة، ويكــون التعاقــد عــلى ذلــك خــلال مــدة 
ــلى أن  ــبرج، ع ــدات في ال ــتأجر للوح ــتئجار المس ــن اس ــنوات الأولى م ــس الس الخم
للمســتأجر الأول خيــار الفســخ ضمــن مــدة الخمــس الســنوات، بــشرط أن يكــون 

ــه )*(. ذلــك بعقــد مســتقل عــن العقــد الأول، ولا يكــون مشروطــاً في

*  *  *  *

)*(  هـ م:06/19/2
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الأجرة المتغيرة في عقد الإجارة وربطها بالمؤشرات

37: ل ا لسؤ ا
مــا حكــم النــص في عقــد الإجــارة مــع الوعــد بالتمليــك عــلى أحقيــة المؤجــر بتعديل 
ــدد  ــث تح ــة بحي ــة النقدي ــعر المقايض ــاس س ــلى أس ــنة ع ــع س ــرة كل رب ــغ الأج مبل

الأجــرة عــلى أســاس التغــير في ســعر )*( أو المقايضــة للــدولار الأمريكــي.

: ب ا لجو ا
ــشرط أن  ــرة، ب ــد الأج ــؤشر لتحدي ــاس  كم ــتخدام مقي ــن اس ــع م لا مان

ــة )**(. ــاً للجهال ــى تخفيف ــد أدن ــادة وح ــلى للزي ــد أع ــؤشر ح ــذا الم ــع له يوض

*  *  *  *

)*(   swap: مــؤشر مقايضــة وتبــادل للنقــد الأجنبــي. أو: هــو الفــرق في معدلات أســعار الفائدة الدائنــة 
عــلى العمــلات المســتخدمة في الصفقات. 

)**(  ع م:06/3/5
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اشتراط تقديم ضمان إضافي إذا انخفضت قيمة العقار 

38: ل ا لسؤ ا
ما الحكم إذا تم النص في عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك على التزام المستأجر بتقديم 
ضمان إضافي لا تقل قيمته عن نسبة 150 % من قيمة الإيجارات المستحقة على المستأجر، 
وذلك إذا قلت قيمة العين المؤجرة عن الإيجارات المستحقة في أي مرحلة من مراحل 

عقد الإجارة.

: ب ا لجو ا
في  تبرم  التي  الربوية  القروض  عقود  في  عادة  تستخدم  التي  الشروط  من  الشرط  هذا 
صيغة عقد إجارة تمويلية، حيث تعتبر العين المؤجرة في ضمان المستأجر طوال مدة العقد، 
فإذا انخفضت قيمتها اختل الضمان بالنسبة للمؤجر)الممول(. وبما أن العقد المعروض 
على الهيئة هو عقد إجارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن العين المؤجرة تبقى ملكاً 
للمؤجر طوال مدة العقد، ولا يعني الوعد بتمليك العين المؤجرة أن المستأجر قد ملكها 
للمستأجر  ويمكن  التقليدية،  التمويلية  الإجارة  في  الحال  هو  كما  الإجارة  عقد  أثناء 
الأجرة  لضمان  متضامن  ضامن  كفيل  تقديم  أو  للمؤجر،  ابتداءً  ضمان  خطاب  تقديم 

كبديل عن هذا الاشتراط)*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:06/3/5
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إلزام العميل بسداد أجرة العقار إذا لم يسدد الدفعة الأخيرة من
عقد التأجير التمويلي

39: ل ا لسؤ ا
طلــب الاعتــماد الشرعــي لسياســة التحصيــل في الشركــة، التــي ورد ضمــن فقراتهــا 
فقــرة خاصــة بالدفعــة الأخــيرة )البالــون(، والتــي تضمنــت معالجــة ســداد الدفعــة 
الأخــيرة والإجــراء المقــرر عنــد التأخــر في ســدادها، واســتمرار العميــل بالانتفــاع 

بالعقــار.

: ب ا لجو ا
كانت  حال  )في  التالي:  النحو  على  ليكون  الإجراءات  لهذه  المنظم  البند  تعديل  يجب 
بسدادها،  )المستأجر(  العميل  وتأخر  العقد،  مدة  نهاية  في  واحدة  دفعة  تدفع  الأجرة 
الربح  العقد تعادل نسبة  العميل بسداد أجرة )يومية/شهرية( من بعد نهاية مدة  يلزم 

في المعاملة الأصلية(. 

ــع  ــاق م ــة اتف ــد بمثاب ــد تُع ــص في العق ــذا الن ــلى ه ــل ع ــة العمي ــث إن موافق حي
الشركــة عــلى تمديــد عقــد الإجــارة مــدة بقــاء العميــل في العقــار إلى حــين ســداده 

ــد)*(. ــاء العق ــيرة وإنه ــة الأخ الدفع

*  *  *  *

)*(  ن م: 08/1/4
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التكييف الشرعي لمبلغ ضمان الجدية وأحكامه الشرعية
وأثر الإقالة عليه

40: ل ا لسؤ ا
ــداً  ــذت وع ــد أخ ــون ق ــا تك ــين، فإنه ــار مع ــد شراء لعق ــة عق ــبرم الشرك ــا ت عندم
مــن أحــد عملائهــا باســتئجار هــذا العقــار وأخــذت مبلغــاً لضــمان جديتــه في هــذا 
الوعــد، فــما هــي أحــكام هــذا المبلــغ وهــذا الوعــد في حالــة الإقالــة وفســخ البيــع 

ــه الشركــة مــع المالــك؟  الــذي أبرمت

: ب ا لجو ا
ــق مــن  ــل التوثي ــة، وهــو مــن قبي ــه أمان ــة أن التكييــف الشرعــي لمبلــغ ضــمان الجدي
أجــل أن تتأكــد الشركــة مــن القــدرة الماليــة للعميــل، ويكــون المبلــغ للحفــظ لــدى 
ــاً، لأن الشركــة  ــه، ولا يُعــد هــذا المبلــغ عربون الشركــة، ولا يجــوز لهــا التــصرف في
تأخــذه مــن العميــل الواعــد باســتئجار العقــار قبــل أن تشــتري العقــار مــن مالكــه.
1(    في حــال طالــب العميــل الواعــد بالاســتئجار بمبلــغ ضــمان الجديــة الــذي قدمــه 
ــل  ــع العمي ــد م ــول في العق ــة بالدخ ــام الشرك ــدم قي ــبب ع ــده، بس ــل وع مقاب

لســبب يعــود إليهــا، فعــلى الشركــة أن تســلمه المبلــغ.

ــن الواعــد  ــض م ــذ تعوي ــوال أخ ــال مــن الأح ــة بــأي ح ــوز للشرك 2(    لا يج
بالاســتئجار إذا فســخت الشركــة عقــد شراء العقــار مــع المالــك لســببٍ يعــود 
إليهــا، ولا عــبرة لذريعــة دخــول الشركــة في عقــدٍ مــع المالــك بنــاءً عــلى وعــد 

ــتئجار)*(. ــد بالاس ــل الواع ــن العمي م
*  *  *  *

)*(  ن م: 08/4/3



178

الضابط الشرعي لشراء العقار من العميل ثم تأجيره للعميل نفسه

41: ل ا لسؤ ا
ــة  ــة المنظم ــة الائتماني ــل السياس ــشراء في دلي ــط ال ــي لضواب ــماد الشرع ــب الاعت طل
لعمليــة التمويــل العقــاري، إمــا مــن خــلال شراء عقــار مــن مالــك مســتقل أو مــن 

خــلال شراء العقــار مــن العميــل ثــم تأجــير العقــار للعميــل نفســه.

: ب ا لجو ا
ــم  ــي تنظ ــشراء( الت ــط ال ــشراء )ضواب ــرة ال ــرة مذك ــوارد في فق ــد ال ــل البن ــب تعدي يج
إجــراءات عمليــة »شراء الشركــة للعقــار قبــل ابــرام عقــد التمويــل مــع العميــل« المدرجــة 
ــي في  ــط الشرع ــق الضاب ــاة تحقي ــل مراع ــن أج ــة، م ــة للشرك ــة الائتماني ــل السياس في دلي
ــدم  ــا ع ــترط فيه ــي يش ــه، الت ــيره ل ــم تأج ــه ث ــل نفس ــن العمي ــار م ــات شراء العق عملي

ــه. ــل نفس ــار للعمي ــير العق ــد تأج ــل، وعق ــن العمي ــار م ــد شراء العق ــين عق ــط ب الرب

وعليــه يجــب تعديــل البنــد عــلى النحــو التــالي: )لا يتــم شراء عقــار مــن المــورد إلا 
ــة مــن العميــل وتوقيعــه عــلى الوعــد بالاســتئجار،  بعــد تســلم مبلــغ ضــمان الجدي
عــدا معامــلات الــشراء وإعــادة التأجــير التــي تســتوجب شرعــاً الفصــل تمامــاً بــين 
ــة أو التوقيــع عــلى الوعــد  العمليتــين، فيتــم الــشراء دون تســلم مبلــغ ضــمان الجدي

ــتئجار( )*(. بالاس

*  *  *  *

)*(  ن م:08/1/2
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حساب أرباح إضافية إذا طلب العميل تمديد فترة السماح
عند التعاقد

42: ل ا لسؤ ا
ــة  ــة الخاص ــة الائتماني ــل السياس ــل في دلي ــط التموي ــماد الشرعــي لضواب ــب الاعت طل
بعمــلاء التمويــل العقــاري، المنظمــة لعمليــة تمديــد فــترة الســماح للعميــل في 

ــة. ــع الشرك ــد م ــرام العق ــد إب ــك عن ــة وذل ــط الأول للمعامل ــتحقاق القس اس

: ب ا لجو ا
يجــوز عنــد إبــرام العقــد أن تتفــاوض الشركــة مــع العميــل عــلى تمديــد فترة الســماح، 
ولا مانــع مــن احتســاب أربــاح عــن هــذه الفــترة، ورأت الهيئــة تعديــل البنــد رقــم 
12 الــوارد في فقــرة )ضوابــط التمويــل( حســب التــالي: )يكــون اســتحقاق القســط 

ــترة  ــد ف ــل تمدي ــب العمي ــال طل ــد، وفي ح ــخ العق ــن تاري ــاً م ــد 30 يوم الأول بع
الســماح عنــد إبــرام العقــد يتــم احتســاب أربــاح عــلى الفــترة كاملــة()*(.

*  *  *  *

)*(  ن م:08/1/2
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صورة )إعادة التمويل( بمنتج التأجير المنتهي بالتملك

43: ل ا لسؤ ا
ــل  ــات التموي ــع في عملي ــد البي ــا بع ــات م ــل خدم ــي لدلي ــماد الشرع ــب الاعت طل
العقــاري، وقــد تضمــن الإشــارة إلى معاملــة )إعــادة التمويــل( في معامــلات 
ــادة  ــة )إع ــورة معامل ــأن ص ــمًا ب ــك، عل ــي بالتمل ــير المنته ــج التأج ــل بمنت التموي

ــالي: ــو الت ــلى النح ــي ع ــل( ه التموي

عندمــا تتعاقــد الشركــة مــع العميــل بعقد تأجــير ينتهــي بالتمليــك لأحد العقــارات، 
فإنهــا تحــدد الأجــرة الإجماليــة لعقــد التأجــير عــلى أســاس ثمــن العقــار مضافــاً إليــه 

ــح معين. ــش رب هام

فــاذا مضــت مــدة مــن عقــد التأجــير، ثــم أحــر العميــل )المســتأجر( إلى الشركــة 
عميــلًا آخــر يرغــب في اســتئجار العقــار إجــارة منتهيــة بالتمليــك بــدلاً مــن العميــل 
الحــالي. فــإن الشركــة ستفســخ عقــد التأجــير مــع العميــل الحــالي )المســتأجر( أولاً، 
ــه،  ــار نفس ــك للعق ــي بالتملي ــير ينته ــد تأج ــد عق ــل الجدي ــع العمي ــتبرم م ــم س ث
ــل  ــع العمي ــير م ــد التأج ــة لعق ــرة الإجمالي ــاب الأج ــم احتس ــف يت ــؤال: كي والس

ــد؟ الجدي

: ب ا لجو ا

ــداد  ــبة س ــل حس ــم بعم ــير القدي ــد التأج ــخ عق ــم بفس ــل: تت ــادة التموي ــة إع معامل
ــرة مــن  ــل الأج ــداد كام ــل طلــب مــن الشركــة أن يعجــل س مبكــر، أي كأن العمي
أجــل تملــك العقــار، فيجــوز للشركــة أن تعتــبر حســبة الســداد المبكــر بمثابــة ســعر 
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ــق  ــن وف ــعر المعل ــي الس ــون( ه ــيرة )البال ــة الأخ ــبر الدفع ــار أو أن تعت ــن للعق معل
ــا: ــدة ومنه ــة المعتم ــة والائتماني ــط الشرعي الضواب

ــاً بكامــل الأجــرة فيجــب فســخ العقــد ليســقط  ــل الســابق مدين ــبر العمي •   إذا اعت
ــدة. ــادة في قيمــة الإجــارة الجدي ــى لا تكــون الزي ــم وحت ــن القدي الدي

•   في حــال وجــود مديونيــة عــلى المســتأجر الســابق )أجــرة متأخــرة غــير مســددة( 
ــدة  ــد بم ــارة جدي ــد إج ــرام عق ــتأجر، وإب ــع المس ــارة م ــد الإج ــخ عق ــوز فس يج
ــلال  ــار( خ ــين )العق ــرة الع ــا أج ــى فيه ــدة يراع ــتأجر- جدي ــع المس ــرة -م وأج

ــابق.)*( ــل الس ــع العمي ــد م ــت في العق ــي وقع ــير الت ــدة التأخ م

*  *  *  *

)*(  ن م: 08/1/3
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التعديلات الشرعية على عقد التأجير المنتهي بالتملك 

44: ل ا لسؤ ا
طلــب الاعتــماد الشرعــي لعقــد التأجــير المنتهــي بالتملــك الــذي ترغــب الشركــة في 

التعامــل بــه في عمليــات التمويــل العقــاري مــع العمــلاء.

: ب ا لجو ا
بعد دراسة العقد فقد رأت الهيئة ما يلي:

1(    لا مانــع مــن اعتــماد الأجــرة المتغــيرة التــي تحــدد بســقف أعــلى وحــد أدنــى، 

وفقــاً لمــا قــرره المعيــار الشرعــي الخــاص بالإجــارة الصــادر عــن هيئة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي(.

ــون  ــبهة أن يك ــا لش ــرة( دفع ــة )أج ــد بكلم ــاط( في العق ــة )أقس ــتبدال كلم 2(    اس
العقــد عقــد بيــع.

3(    في البنــد )ثالثــاً( رأت الهيئــة حــذف العبــارة التاليــة مــن البنــد ونصهــا: )ويقــر 

ــى  ــه حت ــة ل ــرف الأول خاص ــل للط ــار تظ ــة العق ــأن ملكي ــاني ب ــرف الث الط
ــبهة  ــا لش ــرف الأول(، دفع ــاط للط ــن أقس ــه م ــا علي ــداد م ــن س ــاء م الانته
انتقــال الملكيــة إلى المســتأجر بمجــرد إبــرام عقــد التأجــير التمويــلي، إذ لا تنتقــل 

ــير. ــد التأج ــاء عق ــد انته ــتأجر إلا بع ــر إلى المس ــل المؤج ــة الأص ملكي

ــل في  ــار للعمي ــك العق ــة تملي ــدد طريق ــذي يح ــد ال ــو البن ــاً(: وه ــد )خامس 4(    البن
نهايــة عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتملــك، ينبغــي فصــل البنــد بملحــق منفصــل 
ــن  ــيتم م ــير س ــد التأج ــاء عق ــد انته ــك بع ــأن التملي ــح ب ــد والتوضي ــن العق ع

ــازل المؤجــر بــدون مقابــل( وليــس مــن خــلال البيــع. ــة )تن خــلال الهب
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5(    ورد في البنــد )سادســاً(: )فإنــه يحــق للطــرف الأول بعــد إخطــار الطــرف الثــاني 

بســقوط حقــه في جميــع الأقســاط وباســتيفاء جميــع الأقســاط دفعــة واحــدة(.
          ويجــب تعديــل البنــد كالتــالي: )فإنــه يحــق للطــرف الأول بعــد إخطــار الطــرف 
الثــاني اســتيفاء جميــع الأجــرة المتبقيــة دفعــة واحــدة(، ذلــك أن تقســيط الأجــرة 
ــل  ــه إذا أخ ــارة أن ــد الإج ــر في عق ــه المؤج ــد شرط علي ــتأجر، وق ــق للمس ح
بمواعيــد ســداد الأجــرة فــإن المســتأجر يتنــازل عــن هــذا الحــق، وعليــه فــلا 
حاجــة إلى إخطــاره بســقوط حقــه، ويكتفــى بإخطــاره باســتيفاء الأجــرة دفعــة 

واحــدة)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 08/1/5
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تمويل شراء حق الانتفاع بمنتج الإجارة المنتهي بالتملك

45: ل ا لسؤ ا
تمتلــك شركــة )أ( حــق الانتفــاع في الطابــق 21 في أحــد أبــراج مجمــع أبــراج البيــت 
في مكــة المكرمــة، والــذي كانــت قــد تملكتــه مــن الشركــة المالكــة للــبرج بموجــب 

عقــد بيــع حــق انتفــاع لعقــار موصــوف في الذمــة.

وقــد قدمــت الشركــة )أ( عرضــاً عــلى شركــة )ب( ببيــع حــق الانتفــاع بهــذا الطابــق 
بمبلــغ معجــل، ومــن ثــم ســتقوم شركــة )ب( بعــد تملكهــا لحــق الانتفــاع بإعــادة 
ــع  ــة )أ(، م ــك لشرك ــة بالتمل ــارة منتهي ــق إج ــذا الطاب ــاع في ه ــق الانتف ــير ح تأج

ــأن حــق الانتفــاع موصــوف في الذمــة. العلــم ب

فما شرعية هذه العملية التمويلية؟

: ب ا لجو ا
لا يجــوز لشركــة )ب( أن تســتأجر حــق الانتفــاع مــن شركــة )أ(، ثــم تعيــد تأجــير 
حــق الانتفــاع نفســه للشركــة نفســها بأجــر أعــلى لمــدة ســنة لأن ذلــك مــن صــور 

ــة في الإجــارة. العين

ــن  ــاع م ــق الانتف ــتري ح ــد أن تش ــة )ب( بع ــوز لشرك ــبهة يج ــذه الش ــن ه ــاً م وخروج
ــرف أو  ــي لط ــر الباق ــها وتؤج ــة نفس ــة للشرك ــن المنفع ــزءاً م ــر ج ــة )أ( أن تؤج شرك
ــبة  ــوكاً بنس ــر ممل ــرف الآخ ــون الط ــن أن يك ــاً م ــرج شرع ــرى، ولا ح ــراف أخ لأط
ضئيلــة - وبــما لا يزيــد عــن 30 % مــن رأســمالها - للشركــة الأم التــي تملــك شركــة )أ(.
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ــا أن عقــد تمليــك المنفعــة لشركــة )أ( أو غيرهــا لا يصــح أن يكــون عقــد  ــه هن وينب
إجــارة منتهيــة بالتملــك وإنــما هــو عقــد إجــارة منتهيــة بالتنــازل عــن بقيــة المنفعــة.
ولمــا تنطــوي هــذه المعاملــة عــلى مخاطــر شرعيــة محتملــة قــد تــؤدي إلى صــورة العينــة 
ــه يفضــل أن تتوجــه شركــة )ب( إلى إبــرام عقــد تــورق مــع شركــة  في الإجــارة فإن
)أ( لتمويلهــا بضــمان حــق الانتفــاع الــذي تملكــه بأحــد أدوار الــبرج أو في الطابــق 

نفســه)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م:08/2/1
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معالجة تعثر العميل في سداد الأجرة عند نهاية عقد الإجارة
المنتهية بالتملك

46: ل ا لسؤ ا
ــة بالتملــك عــلى أرض فضــاء،  تــم التعاقــد مــع أحــد العمــلاء بعقــد إجــارة منتهي
عــلى أن تســدد الأجــرة دفعــة واحــدة في نهايــة العقــد، وفي هــذه المعاملــة حــل موعــد 
اســتحقاق الأجــرة عــلى العميــل البالغــة قيمتهــا 113000 د.ك منــذ شــهر ســبتمبر 
المــاضي، ولم يســددها العميــل المســتأجر في الموعــد المتفــق عليــه، مدعيــاً أنــه لا يملك 
المبلــغ المطلــوب لســداد مــا اســتحق عليــه، علــمًا بــأن الإجــراء المتبــع في الشركــة في 
مثــل هــذه الحــالات هــو القيــام ببيــع العقــار وتحصيــل مــا اســتحق لصالــح الشركة، 
ولكــن في هــذه الحالــة قــدرت قيمــة العقــار ب 90000 د.ك، وهــي أقــل مــن المبلــغ 

المســتحق عــلى العميــل. 

وبــما أننــا نملــك إقــرار ديــن مــن العميــل بكامــل الأجــرة، فهــل يجــوز لنــا بعــد أن 
نبيــع العقــار أن نطالــب العميــل بالفــرق بــين قيمــة العقــار ومبلــغ الأجــرة المســتحقة 

عليــه بواســطة إقــرار الديــن؟

علمًا بأن العميل قد تمكن من الانتفاع بالعقار طوال مدة العقد.
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: ب ا لجو ا
مــادام العميــل قــد انتفــع بالعقــار طــوال مــدة العقــد، فعليــه أن يدفــع كامــل الأجرة 
المســتحقة عليــه للشركــة، فــإن دفعهــا اســتحق التمليــك بموجــب الوعــد الــذي في 
ــل  ــن أق ــه بثم ــإن باعت ــار، ف ــع العق ــة أن تبي ــوز للشرك ــا فيج ــد، وإن لم يدفعه العق
مــن الأجــرة غــير المدفوعــة، فلهــا أن ترجــع عــلى العميــل بالفــرق بــين ثمــن البيــع 

والأجــرة المســتحقة عــلى العميــل المنصــوص عليهــا في العقــد.

ــيرة، لأن  ــدة قص ــك لم ــة بالتمل ــارة المنتهي ــود الإج ــرام عق ــدم إب ــل ع ــن الأفض وم
المبلــغ الايجــاري فيهــا يصبــح مبالغــاً فيــه، ممــا يــؤدي إلى النــزاع بــين الطرفــين عنــد 

عــدم ســداده.

كــما يفضــل اســتخدام عقــد الإجــارة مــع الوعــد بالبيــع أو عقــد الإجــارة مــع الوعد 
بالشراء)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 08/3/6 
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استخدام الإجارة المنتهية بالتملك لتوفير سيولة مالية للعميل

47: ل ا لسؤ ا
تقــدم إلينــا أحــد عملائنــا بطلــب تمويــل، عارضــاً علينــا شراء أرضــه المملوكــة لــه 
بثمــن حــال، عــلى أن نقــوم بعــد ذلــك بتأجــير الأرض لــه إجــارة منتهيــة بالتملــك، 
ــي  ــل الت ــة للعمي ــيولة المالي ــير الس ــو توف ــة ه ــذه العملي ــن ه ــرض م ــأن الغ ــمًا ب عل
ــا  ــي يملكه ــادق الت ــد الفن ــر لأح ــم والتطوي ــات الترمي ــام عملي ــاعده في إتم ستس

ــت. ــة الكوي ــل في دول العمي

فما حكم إجراء هذه العملية؟

: ب ا لجو ا
لا مانــع مــن أن تقــوم الشركــة بــشراء الأرض مــن العميــل ثــم تأجيرهــا لــه إجــارة 
منتهيــة بالتمليــك شريطــة عــدم الربــط بــين عقــد الــشراء وعقــد التأجــير، وإن كان 
ــدق، حيــث إن نشــاط  ــر الفن ــم وتطوي ــل في ترمي ــغ الســيولة سيســتخدمه العمي مبل

الفنــدق لا يتضمــن محرمــات، وهــذا حــال عامــة الفنــادق في دولــة الكويــت)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 08/3/9
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أثر تعثر عملية التمويل على تنفيذ الوعد بالاستئجار ومبلغ
ضمان الجدية وكيفية معالجة التعثر

48: ل ا لسؤ ا
قامــت الشركــة بإبــرام عقــد شراء مــع أحــد مــلاك العقــار اشــترت بموجبــه أحــد 
العقــارات، وبــما أن سياســة الشركــة في المجــال التمويــلي هــي تأجــير العقــارات التــي 
ــتئجار  ــد باس ــع وع ــت بتوقي ــد قام ــك فق ــة بالتمل ــارة منتهي ــا إج ــا لعملائه تتملكه

العقــار المذكــور مــع أحــد عملائهــا.

وفي ظــل الأزمــة الماليــة الحاليــة تعثــرت الشركــة في ســداد مــا عليهــا مــن الالتزامــات 
الناتجــة عــن عقــد شراء العقــار مــن مالكــه، وطالبهــا المالــك بســداد ثمــن العقــار، 
ــة  ــلمه الشرك ــأن تس ــتئجار ب ــد بالاس ــل الواع ــن العمي ــاً م ــة أيض ــت مطالب وحصل

مبلــغ ضــمان الجديــة، ولم تــؤد الشركــة مــا عليهــا قِبــل الطرفــين.

وبعــد فــترة توفــرت للشركــة الســيولة الكافيــة لإتمــام المعاملــة، لكــن العميــل الواعــد 
بالاســتئجار رفــض إتمــام المعاملــة لأن إتمامهــا في الوقــت الحــالي يوقعــه في خســارة في 
ــلى  ــاق ع ــاوض والاتف ــة بالتف ــت الشرك ــد قام ــارات، وق ــعار العق ــاض أس ــل انخف ظ
صلــح معــه بفســخ الوعــد بالاســتئجار مقابــل تضامنــه مــع الشركــة في تحمــل الخســارة 
التــي وقعــت فيهــا لدخولهــا في هــذه الصفقــة بهــدف تنفيــذ وعــده، وذلــك بــأن يتنــازل 
عــن جــزء مــن مبلــغ ضــمان الجديــة للشركــة حتــى تســتطيع أن تتفــاوض مــع المالــك 

الأول عــلى أن يفســخ عقــد الــشراء بمقابــل يتفــق عليــه الأطــراف.

فــما الحكــم الشرعــي في هــذه الحالــة ومــا الــذي يتوجــب عــلى الشركــة لمعالجــة هــذه 
الحــالات؟ ومــا الــرأي في طريقــة الصلــح مــع الواعــد بالاســتئجار؟
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: ب ا لجو ا
الأصل أن يؤرخ الوعد المبرم بين الشركة والعميل ويحدد بمدة معينة، لئلا يصبح التزاماً 
ممتداً لا نهاية له، مما يوقع النزاع بين الطرفين، فإن لم يؤرخ الوعد ولم توضع له مدة ينفذ 

من خلالها، فيلجأ إلى العرف في تحديد مدة الوعد التي ينفذ خلالها.

الوعد في هذه  تنفيذ  يستغرقها  التي  المدة  السائد في  العرف  الشركة عن  إدارة  وبسؤال 
المعاملات أفادت بأنه يتراوح ما بين شهر واحد إذا كانت معاملة عقار عادية، وشهرين 
إذا كانت معاملة قسيمة صناعية، وحيث إن المدة التي مضت في الحالة المشار إليها في 
السؤال قد تجاوزت 4 شهور، فإن الوعد بالاستئجار الذي قدمه العميل للشركة بات 
غير ملزم له في مثل هذه الحالة، وذلك بسبب التأخر في تنفيذ الوعد لمدة تزيد عن المدة 

المعتبرة عرفاً بسبب يرجع للشركة.

ويجــوز للشركــة أن تتصالــح مــع الواعــد بالاســتئجار عــلى فســخ الوعــد الــذي بينهما 
وبــما يخفــف الــرر عــن الطرفــين، وعليهــا أن توضــح لــه أن مــن حقــه تســلم مبلــغ 
ضــمان الجديــة كامــلًا، وفي حــال رفــض العميــل لأي صلــح أو تفاهــم فــإن الشركــة 

ملزمــة بــرد مبلــغ ضــمان الجديــة كامــلًا إلى الواعــد بالاســتئجار.

و أما فيما يخص العلاقة مع المالك الأول فإن الشركة قد أبرمت مع المالك الأول عقد 
شراء العقار لصالحها، وعلى ذلك فإن العقد ملزم في حقها وهي بموجب هذا العقد قد 
امتلكت العقار، وعليها المي في العقد وتسديد ما عليها من التزامات لصالح المالك 
ترفع دعوى قضائية لا  أن  فإنه يجوز للشركة  البلاد  التي تمر بها  الأول، ونظراً للأزمة 
لأن  وذلك  بها،  العقار  شراء  تم  التي  القيمة  على  وإنما  العقد،  ونفاذ  صحة  على  تكون 
القيمة قد انخفضت بشكل كبير بسبب ظرف عام خارج عن إرادة الطرفين مما سبب 

خسارة كبيرة على الشركة، ويكون ذلك من قبيل دفع الرر الناتج عن الجوائح)*(.
*  *  *  *

)*(  ن م: 09/1/3
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تمويل العقارات عن طريق عقد التأجير التشغيلي
مع وعد بالشراء

49: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة الآليــة المقترحــة التــي ســتعمل بهــا الشركــة في مجــال التمويــل العقــاري 
ــم  ــن ث ــا وم ــن ملاكه ــارات م ــلى شراء العق ــوم ع ــي تق ــود الت ــتنظمها العق ــي س الت
ــن  ــشراء م ــد بال ــذ وع ــغيلي وأخ ــير التش ــد التأج ــه بعق ــتريت من ــن اش ــا لم تأجيره

ــه. ــتأجر ذات المس

: ب ا لجو ا
لا مانــع شرعــاً مــن شراء الشركــة العقــار مــن العميــل ثــم تأجــير العقــار لــه تأجــيراً 

تشــغيلياً شريطــة الالتــزام بالضوابــط التاليــة:
1(    الفصل بين عقد الشراء وعقد التأجير.

2(    أن يراعــى في عقــد التأجــير أحــكام الإجــارة بحيــث لا ينتقــل ضــمان العــين إلى 
المســتأجر أثنــاء مــدة العقــد.

ــة  ــشراء في مرحل ــد بال ــن الواع ــة م ــمان الجدي ــغ ض ــذ مبل ــة أخ ــوز للشرك 3(    يج

ــير. ــد التأج ــرام عق ــل إب ــشراء وقب ــد بال الوع

4(    يجــوز للشركــة أن تأخــذ مــن العميــل المســتأجر وعــداً ملزمــاً بــشراء العقــار بعد 

نهايــة عقــد التأجــير، ويجــوز أن يكــون هــذا الوعــد قبــل عقــد التأجــير أو بعده، 
ولا يجــوز أن يكــون عقــداً لــشراء العقــار.
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ــار  ــشراء العق ــد ب ــرام الوع ــد إب ــل عن ــن العمي ــون م ــذ عرب ــة أخ ــوز للشرك 5(    يج

بعــد انتهــاء عقــد التأجــير شريطــة أن تكــون الشركــة قــد تملكــت العقــار، وفي 
هــذه الحالــة يدخــل العربــون في ملكيــة الشركــة، ويجــوز لهــا التــصرف فيــه، وفي 
حــال عــدم وفــاء العميــل بوعــده بــشراء العقــار بعــد انتهــاء عقــد التأجــير يجوز 
ــود إلى  ــبب يع ــع بس ــم البي ــل، وإن لم يت ــون للعمي ــاع العرب ــدم إرج ــة ع للشرك

الشركــة فيجــب عليهــا إرجــاع العربــون للعميــل.

6(    لا مانع من تثبيت ثمن الشراء في اتفاقية الوعد بالشراء عند توقيعها)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 09/4/3
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ضابط تمويل حقوق الانتفاع بصيغة الإجارة

50: ل ا لسؤ ا
تســتهدف الشركــة في مجــال التمويــل العقــاري جميــع القطاعــات العقاريــة في الدولــة 
كالقطــاع التجــاري والاســتثماري والصناعــي، وتقــوم الشركــة في عمليــات التمويــل 
العقــاري في القطــاع الصناعــي - القســائم الصناعيــة - بــشراء حــق الانتفــاع في هــذه 
القســائم مــن مالكــه، ومــن ثــم تؤجــر هــذا الحــق إلى مــن اشــترته منــه )العميــل( مــع 
وعــد منهــا بالتنــازل عــن حــق الانتفــاع لصالحه بــدون مقابــل، فيصبــح في هــذه الحالة 
ــدد  ــة ويس ــترة الإيجاري ــي الف ــد أن تنته ــاع، وبع ــق الانتف ــتأجراً لح ــع الأول مس البائ
ــة  ــوم الشرك ــد، تق ــا في العق ــوص عليه ــة المنص ــتحقات الإيجاري ــل المس ــل كام العمي

بالتنــازل عــن حــق الانتفــاع للعميــل أمــام الهيئــة العامــة للصناعــة بــلا مقابــل.

فما هو الحكم الشرعي في هذه العملية؟

: ب ا لجو ا
إذا كان المبيــع - وهــو المــدة المتبقيــة مــن حــق الانتفــاع المــبرم بــين العميــل والهيئــة 
العامــة للصناعــة - في عقــد شراء الشركــة حــق الانتفــاع مــن العميــل مختلــف عــن 
ــع  ــل المنفعــة لمــدة محــددة، فــلا يظهــر مــا يمن ــع في عقــد تأجــير الشركــة للعمي المبي
شرعــاً مــن المعاملــة، ولا تعــد مــن قبيــل العينــة في الإجــارة عنــد مــن يقــول بهــا.

)مع  الانتفاع  حق  تأجير  عقد  في  المدة  تكون  أن  المعاملة  هذه  لصحة  يشترط  وعليه 
العميل( أقل أو أكثر من المدة -إن كان ممكناً- في عقد شراء العقار من المالك الأول)*(.

*  *  *  *
)*(  ن م: 09/2/4
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استخدام عقد التأجير التمويلي في »المضاربات العقارية«

51: ل ا لسؤ ا
تتعامــل الشركــة في مجــال التمويــل العقــاري مــع عملائهــا بعقــود التأجــير المنتهــي 
بالتمليــك ، وقــد جــرى العــرف عــلى أنــه في حــال قيــام العميــل المســتأجر خــلال 
ــار  ــتٍر للعق ــير مش ــلي( بتوف ــير التموي ــد التأج ــدة عق ــة )م ــع الشرك ــده م ــدة تعاق م
المؤجــر بقيمــة أعــلى مــن المديونيــة المســتحقة عــلى العميــل المســتأجر، فــإن الشركــة 
ــع مــع مشــتري العقــار - بتســديد  ــة البي ــة - وبعــد إتمــام عملي تقــوم في هــذه الحال
ــغ  ــن المبل ــير م ــد التأج ــب عق ــتأجر بموج ــل المس ــلى العمي ــتحقة ع ــة المس المديوني
الناتــج عــن عمليــة البيــع، وتعطــي العميــل المبلــغ الزائــد عــن المديونيــة، وهــو مــا 
يعــرف في الســوق العقــاري »بالمضاربــات العقاريــة«، وترغــب الشركــة في الوقــت 
ــن  ــد ع ــغ الزائ ــل المبل ــاء العمي ــلوب - أي إعط ــذا الأس ــن ه ــد م ــالي في الح الح
المديونيــة في معاملاتهــا - عــلى أن يكــون للشركــة كامــل الحــق وحريــة التــصرف في 
إعطــاء العميــل المبلــغ أو جــزء منــه أو عــدم إعطائــه أي مبلــغ، وكذلــك أن يكــون 
لهــا الحــق في مطالبــة العميــل بكامــل القيمــة الإيجاريــة المســتحقة عليــه مــع تحصيلهــا 

ــع للمشــتري. ــة البي ــج عــن عملي ــغ النات للمبل

فما مدى مشروعية هذا الإجراء الذي ترغب الشركة باتخاذه؟

: ب ا لجو ا
الأصــل أن تطالــب الشركــة العميــل المســتأجر بــما اســتحق عليــه مــن أجــرة إلى حين 
ــد إحضــاره للمشــتري، وحيــث إن العمــل في  الاتفــاق معــه عــلى فســخ العقــد عن
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الشركــة قــد جــرى عــلى خــلاف ذلــك فكانــت الشركــة تتنــازل عــن مطالبــة العميــل 
بــما اســتحق عليــه مــن أجــرة مــع إعطائــه عمولــة نظــير قيامــه بتوفــير مشــتٍر للعقــار، 
ــرة(  ــن )الأج ــقاط للدي ــه إس ــلى أن ج ع ــرَّ ــاً ويخ ــول شرع ــصرف مقب ــذا الت ــإن ه ف
المســتحق عــلى العميــل المســتأجر وإعطــاؤه عمولــة ســمرة نظــير إحضــاره 

ــتري. للمش

فــإذا مــا أرادت الشركــة أن تغــير مــا جــرى عليــه العمــل وتعــارف عملاؤهــا عليــه، 
فلابــد مــن أن ينــص صراحــة في عقــد الشركــة مــع العميــل المســتأجر بــأن الشركــة 
غــير ملزمــة في إعطــاء العميــل المســتأجر أيــة مبالــغ نظير إحضــاره مشــتٍر للعقــار)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 10/1/3
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 حصول المستأجر على جزء من ثمن بيع العقار إذا لم يتملكه في نهاية 
عقد الإجارة المنتهية بالتملك 

52: ل ا لسؤ ا
بالتملك  منتهية  إجارة  عقد  بموجب  مديونيته  استحقت  مماطل  عميل  لدينا  يوجد 
وقامت بين الشركة وبينه عدة دعاوى قضائية حسمت مؤخراً لصالح الشركة، وتعمل 
الشركة على إخلاء العميل من العقار )منزل سكني( وتسلمه والتصرف ببيعه لصالحها.

ــة  ــة المديوني ــن قيم ــر م ــار بأكث ــت العق ــة إذا باع ــوز للشرك ــل يج ــو: ه ــؤال ه والس
المســتحقة لهــا عــلى العميــل، أن تحتفــظ لصالحهــا بالفــارق بــين المســتحق لهــا وقيمــة 

بيــع العقــار، أم أنــه يتحتــم عــلى الشركــة أن تــرد للعميــل ذلــك الفــارق؟

: ب ا لجو ا
ــإذا لم  ــك، ف ــة بالتملي ــارة منتهي ــيره إج ــت بتأج ــة وإن قام ــك للشرك ــار مل إن العق
يتــم نقــل ملكيــة العقــار للعميــل بســبب مخالفتــه لــشروط العقــد، فــإن حاصــل بيــع 

العقــار يكــون للشركــة بالكامــل. 

ــت  ــإذا كان ــلات، ف ــة في المعام ــي العدال ــلامية تقت ــة الإس ــد الشريع ــن قواع لك
ــل المســتأجر  ــي كانــت عــلى العمي الشركــة قــد تحصلــت عــلى كامــل مديونيتهــا الت
مــن حصيلــة الإيجــارات التــي دفعهــا العميــل ســابقاً ومــن ثمــن بيــع العقــار لاحقاً، 

ــازل عــن الفــارق لصالــح العميــل.  فــإن عليهــا أن تتن

ــت  ــي كان ــرة الت ــب الأج ــع غال ــد دف ــل ق ــو كان العمي ــما ل ــة في ــذه الحال ــد ه وتتأك
ــار)*(. ــه العق ــال دون تملك ــة ح ــين الشرك ــه وب ــلاف بين ــع خ ــم وق ــه ث علي

*  *  *  *

)*(  ن ق:13/8
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هيكلة عملية التمويل بين الشركة الأم والشركة التابعة

53: ل ا لسؤ ا
تمتلــك الشركــة )أ( إحــدى العقــارات وهــي مرهونــة لصالــح إحــدى الجهــات الدائنــة، 
ــن  ــائعة( م ــة ش ــزء )حص ــع ج ــلال بي ــن خ ــدي م ــل نق ــلى تموي ــول ع ــت بالحص ورغب
ــا  ــدى شركاته ــة لإح ــة ج( المملوك ــشركات )شرك ــدى ال ــا إلى إح ــوك له ــار الممل العق
ــن  ــاع م ــزء المب ــذا الج ــتئجار ه ــة )أ( باس ــوم الشرك ــمَّ تق ــن ث ــة ب(، وم ــة )شرك التابع

ــك.  ــة بالتملي ــارة منتهي ــة )ج( إج الشرك

فما هو الرأي الشرعي في هذه الآلية؟ وما هي الضوابط الشرعية لهذه العملية؟

: ب ا لجو ا
يجــوز للشركــة أن تبيــع حصــةً في أحــد العقــارات التــي تملكهــا إلى شركتهــا التابعــة 
بثمــن نقــدي ثــم اســتئجار تلــك الحصــة - التــي باعتهــا - إجــارة منتهيــة بالتمليــك 

مــع مراعــاة مــا يــلي: 
1(    عند إبرام عقد بيع حصة مشاعة من عقار قيد التطوير بين شركة )أ( - البائع -، 
مواصفات  تذكر  أن  يجب  ل)ب(-،  مملوكة  شركة  وهي  المشتري   - )ج(  وشركة 

الأرض ومواصفات البناء الذي سيتم إنشاؤه على الأرض.

2(    يجــب أن ينــص في عقــد البيــع بــأن العقــار محمــل بالرهــن لصالــح البنــك وأن 
المشــتري عــلى علــم ودرايــة بذلــك، علــمًا بــأن تــصرف )أ( بصفتهــا راهنــاً ببيــع 
ــاء،  ــور الفقه ــد جمه ــح عن ــير صحي ــصرفٌ غ ــة؛ ت ــن الأرض المرهون ــة م حص
ــإن  ــة ف ــين المرهون ــصرف بالع ــن إن ت ــرون أن الراه ــن ي ــة الذي ــتثناء المالكي باس

ــه موقــوف عــلى إجــازة المرتهــن. تصرفــه صحيــح ولكن
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3(    تــبرم شركــة )ب( نيابــة عــن شركــة )ج( - باعتبارهــا مالكــة لهــا ملكيــة تامــة 
- عقــد إجــارة منتهــي بالتمليــك مــع شركــة )أ( بقيمــة إيجاريــة معلومــة ومــدة 
ــد  ــوف المتعاق ــار الموص ــن العق ــائعة م ــة الش ــو الحص ــد ه ــل العق ــة، ومح معلوم

ــه)*(. علي

*  *  *  *

)*(  ن ق:13/10
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تنازل الشركة عن ربح بيع العقارات المستدخلة لعملاء
الإجارة المنتهية بالتملك

54: ل ا لسؤ ا
ــم  ــق له ــة تحق ــتثمارية وبيعي ــرص اس ــن ف ــث ع ــلاء إلى البح ــن العم ــدد م ــه ع يتوج
ربحــاً مــن دخولهــم في عمليــات التمويــل، فيســتأجر العميــل العقــار مــن الشركــة 
ــة معلومــة ويبحــث عــن مشــتٍر للعقــار خــلال  ــة بالتملــك لمــدة زمني إجــارة منتهي
هــذه المــدة إمــا بعــد قيامــه بتطويــر العقــار وتحديثــه أو بالاســتفادة مــن ارتفــاع قيمتــه 
وتوجــه الرغبــة الشرائيــة إليــه في الســوق، وتكــون عندئــذ قيمــة بيــع العقــار لطــرف 

ثالــث أعــلى مــن مديونيــة العميــل بموجــب عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتملــك. 

فــما حكــم موافقــة الشركــة عــلى الدخــول بهــذه المعاملــة؟ وهــل يجــوز لهــا أن تعطــي 
العميــل المبلــغ الزائــد عــن مديونيــة عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتملــك في مثــل هــذه 

الصفقــات التــي جــرى عليهــا عــرف التجــار في هــذا القطــاع ؟

: ب ا لجو ا
إن الأصــل أن تطالــب الشركــة العميــل المســتأجر منهــا بــما اســتحق عليــه مــن أجــرة 
ــن إذا  ــتري، ولك ــاره للمش ــد إحض ــد عن ــخ العق ــلى فس ــه ع ــاق مع ــين الاتف إلى ح
تــم الاتفــاق مــع العميــل عــلى إســقاط مــا تبقــى مــن الأجــرة عنــد إحضــاره مشــتٍر 
ــة  ــازل الشركــة عــن مطالب ــع مــن أن تتن للعقــار أو جــرى العــرف بذلــك، فــلا مان
ــه  ــير قيام ــة نظ ــاؤه عمول ــوز إعط ــما يج ــرة، ك ــن أج ــه م ــتحق علي ــما اس ــل ب العمي
بتوفــير مشــتٍر للعقــار ســواء أثنــاء مــدة سريــان عقــد الاجــارة المنتهيــة بالتملــك أو 
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بعــد انتهائــه، ويجــوز أن يقــع الاتفــاق بــين الشركــة والعميــل المســتأجر منهــا عــلى 
أن مقــدار العمولــة هــو مــا زاد عــلى مقــدار الأجــرة الثابتــة في ذمتــه بموجــب عقــد 

التأجــير المــبرم.

ــتأجر  ــل المس ــن العمي ــقاط لدي ــه إس ــلى أن ج ع ــرَّ ــاً ويخ ــول شرع ــل مقب ــذا العم وه
الــذي اســتحق عليــه، وإعطــاؤه عمولــة ســمرة ووســاطة نظــير الســعي في توفــير 

مشــتٍر للعقــار.

وعــلى الشركــة أن تراعــي صحــة القيــد المحاســبي لهــذه العمليــات بــما يحفــظ حقــوق 
ــراف المعاملة)*(. أط

*  *  *  *

)*(   ن ق:16/21
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الباب السادس 

الاستثمار والتطوير العقاري
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ويتضمن المسائل التالية:
•    الضوابــط الشرعيــة للتعامــل مــع الــشركات غــير الإســلامية في مجــال 

التطويــر العقــاري.

•    التعويض في عقد الاستصناع واعتبار العرف في تحديده.

•    آلية تفادي مخاطر فرق العملة في المشروعات العقارية.

ــرض  ــدي لغ ــك تقلي ــن بن ــة م ــع الشريع ــق م ــل متواف ــلى تموي ــول ع •    الحص
ــاري. ــع تج ــشروع مجم ــاء م إنش

ــات  ــلاف المواصف ــة اخت ــاري نتيج ــور العق ــلى المط ــض ع ــوع بالتعوي •    الرج
ــليم. ــد التس عن

•    حكم تقديم عقار استثماري كرأس مال للمضاربة.

ــوك  ــلي في المجمــع التجــاري الممل ــط الاســتثمار في مركــز عــلاج تجمي •    ضواب
للشركــة.

•    الاستثمار في مشروع مركز طبي من خلال هيكلة عقود إجارة مترادفة.

•    دفع تعويض للمقاول إذا تسبب صاحب المشروع في تأخير الإنجاز.
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الضوابط الشرعية للتعامل مع الشركات غير الإسلامية
في مجال التطوير العقاري

55: ل ا لسؤ ا
ــة  ــد شراك ــاري في عق ــر العق ــدى شركات التطوي ــع إح ــول م ــة الدخ ــزم الشرك تعت
لتطويــر مشروعــات عقاريــة )ســكنية(، تقــدم الشركــة الأرض مــن طرفهــا، وتقــوم 
شركــة التطويــر ببنــاء منــازل ســكنية عليهــا، ومــن ثــم بيــع هــذه المنــازل للراغبــين 
فيهــا ســواء كان البيــع نقــداً أو بالتقســيط، فــما هــي الضوابــط الشرعيــة للتعامــل مــع 

الــشركات غــير الإســلامية في هــذا المجــال؟

: ب ا لجو ا
ــا  ــام مشروعاته ــلامية لإتم ــع شركات إس ــة م ــل في شراك ــة أن تدخ الأولى بالشرك
العقاريــة لضــمان ســلامة ســير التعامــل مــن الناحيــة الشرعيــة، وإذا أرادت الشركــة 
ــة، فيجــب أن  ــر بعــض المشروعــات العقاري مشــاركة شركات غــير إســلامية لتطوي
يتــم الاتفــاق معهــا ابتــداءً عــلى أن تكــون جميــع العقــود والتعامــلات ســواء المتعلقــة 
ببنــاء المــشروع أو عقــود البيــع للعمــلاء متوافقــة مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية 
وذلــك لجميــع أنــواع التعامــل )إجــارة - بيــع - اســتصناع....( مــع ضرورة التدقيــق 

الشرعــي لمعامــلات وعقــود المــشروع بــين فــترة وأخــرى. 

ويفضــل أن تــوكل مهمــة إدارة المــشروع وتســويقه إلى الشركــة - الملتزمــة بأحــكام 
الشريعــة الإســلامية - لضــمان ســلامة ســير العمــل مــن الناحيــة الشرعيــة)*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:06/2/5
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 التعويض في عقد الاستصناع واعتبار العرف في تحديده

56: ل ا لسؤ ا
ترغب الشركة في بناء عقار ليكون عمارة سكنية تتكون من وحدات سكنية معدة للبيع 
على المخطط حسب المواصفات التي يطلع ويوافق عليها العميل، وقد أعدت الشركة 
إلزام الشركة )الصانع( بدفع  فيه  التعامل، وقد ورد  ينظم هذا  الذي  عقد الاستصناع 
تعويض إلى العميل المشتري )المستصنع( في حال تأخرها في تسليمه الوحدة السكنية في 

الموعد الذي تم تحديده في العقد، فما مشروعية هذا الشرط؟

: ب ا لجو ا
لا مانــع شرعــاً مــن أن يتضمــن عقــد الاســتصناع شرطــاً يلتــزم فيــه الصانــع بدفــع 
تعويــض عــن الأضرار الفعليــة التــي تلحــق بالمســتصنع )المشــتري( في حــال تأخــر 

الصانــع عــن تســليم الوحــدة الســكنية موضــوع العقــد في الموعــد المحــدد.

وينبغي تحديد مقدار التعويض عن الرر الفعلي بقيمة معينة درءاً للنزاع بين الطرفين 
وفقاً لما جرى عليه العرف في عقود المقاولات )*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:06/3/3
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آلية تفادي مخاطر فرق العملة في المشروعات العقارية

57: ل ا لسؤ ا
تود الشركة المساهمة في مشروع عقاري في إحدى الدول الخليجية، وهذه الاستثمارات متاحة 
بالعملة المحلية لتلك الدولة فقط، لذا ترغب الشركة بتبادل العملات مع إحدى المؤسسات 
المالية في تلك الدولة، حيث تقوم الشركة باستبدال الدينار الكويتي بالعملة المحلية لتلك 
الدولة بسعر صرف متفق عليه بين الطرفين )مقارب لسعر الصرف الرسمي(، على أن يُرجع 
بعد فترة معلومة دون الاستناد إلى سعر  الطرف الآخر  استلمه من  الذي  المبلغ  كل طرف 

الصرف في تلك الفترة، وتهدف الشركة في ذلك إلى تفادي مخاطر فرق العملة.

فهل تجوز هذه المعاملة؟

: ب ا لجو ا
تجوز المواعدة على صرف العملة في تاريخ مستقبلي شريطة أن تكون ملزمة لطرف واحد 
إدارة  الهيئة  وتنصح  للطرفين،  ملزمة  كانت  إذا  الصرف  على  المواعدة  تجوز  ولا  فقط، 
الشركة بالدخول في عقد مرابحة بالأجل تبيع فيه الشركة سلعة للطرف الآخر بالعملة 
المحلية، ويكون سداد الثمن في الوقت المحدد وبذلك تكون الشركة قد حققت المراد 

من التحوط في العملات)*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:08/1/5
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الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة من بنك تقليدي لغرض 
إنشاء مشروع مجمع تجاري

58: ل ا لسؤ ا
مــا حكــم حصــول الشركــة عــلى تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية 
مــن بنــك تقليــدي لغــرض تمويــل أعــمال الشركــة وأنشــطتها الاســتثمارية في مــشروع 
المجمــع التجــاري المملــوك لهــا؟ وهــو مــن الاســتثمارات الأساســية والاســتراتيجية 

للشركــة.

: ب ا لجو ا
ــدي لا  ــك التقلي ــن البن ــة م ــل الشرعي ــغ التموي ــق صي ــل وف ــلى تموي ــول ع إن الحص
إشــكال فيــه، إلا أن الهيئــة تؤكــد أنهــا لا تجيــز للشركــة الدخــول في هــذا العقــد إن 
كانــت الشركــة تتوقــع عــدم قدرتهــا عــلى ســداد مــا ســيترتب عليهــا مــن ديــن في 
موعــده المحــدد لصالــح البنــك لئــلا تدخــل الشركــة في عمليــات تجديــد للمديونيــة 
عنــد حلــول أجــل الســداد، وعــلى الشركــة أن تضــع خطــة تدفقــات ماليــة واضحــة 

لســداد المديونيــة تحــول دون الدخــول في أي عمليــة تجديــد للمديونيــة)*(.

*  *  *  *

)*(  ن ق:14/14
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الرجوع بالتعويض على المطور العقاري نتيجة اختلاف
المواصفات عند التسليم

59: ل ا لسؤ ا
له عند  بالتملك في حال تبين  المنتهية  هل يحق للعميل أن يطالب بفسخ عقد الإجارة 
التسليم أن الوحدة السكنية محل العقد مختلفة في أوصافها عن ما تم التعاقد عليه عند 
توقيع عقد الإجارة المنتهية بالتملك - موصوفة في الذمة -؟ وما هي معالجات التعويض 

وتحديد الرر والخسائر بين الشركة والمطور للوحدات السكنية؟

: ب ا لجو ا
يحــق للعميــل المطالبــة بفســخ العقــد المــبرم بينــه وبــين الشركــة لاختــلاف وصــف 
ــف  ــو وص ــي؛ وه ــا الحقيق ــن وصفه ــد ع ــا في العق ــد عليه ــم التعاق ــي ت ــقة الت الش

ــب الفســخ. ــل بطل ــب الحــق للعمي ــه يرت ــة وفوات ــد حجــم المنفع ــر في تحدي مؤث

بالتعويض عن  المطورة للمشروع  الرجوع على الشركة  كما يحق للشركة في هذه الحالة 
وعملًا  السكنية،  الوحدة  مساحة  في  الإخلال  هذا  جراء  أصابها  الذي   الفعلي  الرر 
بالقاعدة الفقهية )أن الرر يُضمن بالمدفوع لا المتوقع(، فإنه يتوجب على الشركة تحديد 
الرر الفعلي الواقع عليها من فسخ  العقد، بالنظر إلى الأرباح التي وزعتها الشركة على 
التي وقع فيها الاعتراف  المساهمين، فينظر إلى أرباح الشركة في كل سنة من السنوات 
بالأرباح عن الشقة، ويتم الوقوف على نسبة ما تم دفعه من أرباح للمساهمين وما تم 
تأجيل دفعه لهم، ويحسب الرر بالتناسب مع ما تم دفعه من أرباح للمساهمين، أما ما 

لم يدفع من الأرباح  للمساهمين فلا يعد ضرراً)*(. 
*  *  *  *

)*(  ن ق:14/13
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حكم تقديم عقار استثماري كرأس مال للمضاربة

60: ل ا لسؤ ا
تعاقــدت الشركــة الأم مــع شركتهــا التابعــة بعقــد مضاربــة تكــون فيــه الشركــة الأم 
مضاربــاً بــرأس المــال المقــدم مــن الشركــة التابعــة وهــو عبــارة عن عــمارة اســتثمارية، 
م  ــدَّ ــك قَ ــد، وكذل ــدة العق ــد وم ــة في العق ــد المضارب ــع عائ ــة توزي ــد آلي ــم تحدي وت
المضــارب )الشركــة الأم( وبصــورة مســتقلة عــن عقــد المضاربــة وعــداً ملزمــاً مــن 
طرفــه لـــرب المــال )الشركــة التابعــة( بــشراء العقــار محــل المضاربــة بثمــن مذكــور في 

الوعــد وزمــن محــدد لتنفيــذ هــذا الوعــد.

وبعــد مــي مــدة اتفــق الطرفــان عــلى فســخ عقــد المضاربــة، وسَــلَّم المضــارب لرب 
المــال شــيكاً بقيمــة عائــد المضاربــة المحقــق حســب مــا هــو متفــق عليــه بالعقــد عــلى 
أن يــصرف الشــيك بتاريــخ 2014/11/27 م، وقبــل حلــول موعــد ســحب الشــيك 
تعثــر المضــارب في إيــداع مبلــغ الشــيك في حســابه البنكــي بســبب عــدم قدرتــه عــلى 
تحصيــل النقــد مــن جهــة خارجيــة. وأيضــاً لم يتمكــن المضــارب مــن تنفيــذ وعــده 

بــشراء العقــار للســبب نفســه.

الســؤال: هــل يحــق لــرب المــال )الشركــة التابعــة( المطالبــة بمبالــغ إضافيــة عــن فترة 
تأخــر صرف الشــيك مــن تاريــخ اســتحقاقه إلى تاريــخ صرفه فعليــاً، مع الإشــارة إلى 
أن التأخــير في تغطيــة مبلــغ الشــيك ناتــج عــن ظــروف خارجــة عــن إدارة المضــارب 

)الشركــة الأم( وســببها عــدم تحصيــل المبالــغ مــن الجهــة الخارجيــة.
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: ب ا لجو ا
يلغــى عقــد المضاربــة المــبرم بــين الطرفــين لعــدم صحتــه، لأن شرط صحــة المضاربــة 
أن يكــون رأس مالهــا نقــداً أو تــم تقويمــه بالنقــود، ويتوجــب عــلى الشركــة الأم أن 
ــه  ــه مــن إيجــارات هــذا العقــار، ولهــا أن تقتطــع من ــرد لشركتهــا التابعــة مــا جمعت ت

أجــرة مثلهــا نظــير إدارتهــا لهــذا العقــار خــلال مــدة إدارتهــا لــه.

ولا تســتحق الشركــة التابعــة أكثــر مــن قيمــة الإيــرادات التأجيريــة للعقــار خــلال 
هــذه الفــترة والتــي حصلتهــا الشركــة الأم نيابــة عنهــا)*(.

*  *  *  *

)*(  ع )أ( م:14/3/2
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ضوابط الاستثمار في مركز علاجي تجميلي في المجمع التجاري 
المملوك للشركة

61: ل ا لسؤ ا
عُــرض عــلى الشركــة فرصــة اســتثمارية ضمن مــشروع المجمــع التجــاري المملــوك لها، 
وهــذه الفرصــة هــي الاســتثمار في مركــز طبــي، وقــد تفاهمــت الشركــة مــع المســتثمر 
ــز  ــلامية، والمرك ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــق م ــما يتواف ــز ب ــل المرك ــلى أن يعم ــا ع معه
ــة  ــل الجلدي ــة بالجســم وعلاجــات وتجمي ــل والعناي ــم خدمــات التجمي مختــص بتقدي
ويقــدم الخدمــات التاليــة: ) ليــزر لإزالــة جميــع أنــواع الشــعر - عــلاج جميــع أنــواع 
ــون  ــد ل ــزر لتوحي ــباب - لي ــب الش ــار ح ــة آث ــلية - إزال ــة والتناس ــراض الجلدي الأم
البــشرة وإزالــة التصبغــات - حقــن  الفيلــر والبوتكــس - عــلاج حساســية الجلــد - 
ــو )الوشــم( - شــد  ــة التات حقــن البلازمــا للشــعر والوجــه - عــلاج الكلــف - إزال
ترهــلات الجســم - شــد الوجــه بــدون جراحــة أو إبــر - تقشــير الوجــه بأنواعــه (.

فــما حكــم الدخــول في هــذه الاســتثمارات؟ ومــا هــي الضوابــط الشرعيــة الواجــب 
الالتــزام بهــا؟

: ب ا لجو ا
ــة  ــوع مــا بــين خدمــات طبي ــي تتن إن قائمــة الخدمــات التــي ســيقدمها المركــز الطب
ــة  ــط شرعي ــا بضواب ــوز تقديمه ــة يج ــات تجميلي ــاً، وخدم ــزة شرع ــة جائ وتجميلي
محــددة، ومنهــا: أن يقدمهــا للرجــال رجــل وللنســاء امــرأة إلا إذا كانــت تَحِــلُّ لَــه أو 

ــزة شرعــاً.  ــط أصبحــت الخدمــة غــير جائ ــإن تخلفــت هــذه الضواب ــلُّ لهــا، ف يَحِ
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ويمكن تقسيم الخدمات المذكورة في القائمة إلى ما يلي:

أولاً: خدمات طبية وتجميلية مقبولة شرعاً:

أو  شرعاً،  منها  التداوي  مرغوب  لأمراض  طبي  علاج  على  تنطوي  خدمات  وهي 
خدمات وعلاجات جلدية تجميلية أو ترميمية لا تتضمن محاذير شرعية لكونها تهدف 
إلى إعادة جلد الشخص مثلًا إلى الحال الطبيعية التي كان عليها قبل طروء التغيير على 
الجلد، أو لكونها تدخل ضمن إجراءات العناية الشخصية التي تحافظ على نضارة الجلد 
أو الوجه وتجديد حيويته دون تدخل جراحي، ولا تؤدي لرر بحسب رأي الطبيب 
الثقة، ويكون الباعث إلى إجرائها علاج العيوب وإزالة التشوهات ورفع الرر الحي 

أو النفي، وهذه الخدمات هي: 
•    علاج جميع أنواع الأمراض الجلدية والتناسلية.

•    إزالة آثار حب الشباب.
•    ليزر لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات.

•    علاج حساسية الجلد.
•    علاج الكلف.

•    إزالة الوشم )التاتو(.
•    شد الوجه بدون جراحة أو إبر.

ثانياً: خدمات تجميلية يجوز تقديمها بضوابط شرعية محددة:
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وهــي خدمــات تجميليــة أو ترميميــة يجــوز القيــام بهــا إذا روعيــت الضوابــط الشرعية 
المذكــورة قريــن كل منهــا، فــإن لم يتــم اتبــاع الضوابــط الشرعيــة فيهــا تصبــح غــير 

جائــزة شرعــاً، وهــذه الخدمــات هــي:
•    ليــزر لإزالــة جميــع أنــواع الشــعر: يجــوز تقديــم هــذه الخدمــة بالضوابــط الشرعيــة 

لية: لتا ا

يباشر  أن  لرجل  يجوز  فلا  المقررة،  الشرعية  للضوابط  وفقا  العورات  كشف  1.    عدم 
إزالة  تباشر  أن  للمرأة  مناطق جسمها، وكذلك لا يجوز  المرأة في جميع  إزالة شعر 

شعر الرجل في جميع مناطق جسمه.

المناطق الخاصة )العورات(، وحتى إن كان ذلك يتم من  2.    عدم مباشرة إزالة شعر 
خلال امرأة لامرأة أو من رجل لرجل.

3.    عدم إزالة شعر الحاجبين بالكامل وإعادة رسمهما.

4.    أن تكون المرأة التي ترغب في إزالة بعض شعر حاجبيها متزوجة.

المنطقة  أو  العضو  إعادة  حالات  في  فقط  بها  القيام  يجوز  والبوتكس:  الفيلر  •    حقن 
تكون  أن  بمعنى  الطبية،  للمقاييس  وفقاً  العادي  الشخص  عند  الطبيعي  لوضعها 
وإزالة  العيوب  علاج  إجرائها  إلى  الباعث  ويكون  تجميلية  وليست  مرضية  الحالة 

التشوهات ورفع الرر الحي أو النفي. 

•    شد ترهلات الجسم: حيث إن الترهلات قد تنتج عن عدة أسباب )كبر سن/خسارة 
وزن /حمل وولادة ...( فإن الحكم الشرعي مرتبط بالأسباب التي دعت إلى عملية 
شد ترهلات الجسم. والذي يمكن الإفتاء به حالياً هو جواز القيام بها فقط في حالات 
إعادة الجسم للوضع الطبيعي عند الشخص العادي وفقاً للمقاييس الطبية، بمعنى أن 
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تكون الحالة مرضية وليست تجميلية، أما في الحالات التي تؤدي إلى التدليس وتغيير 
الوضع الطبيعي للشخص العادي بحسب سن المريض، فلا يمكننا القول بجوازها.

•    تقشــير الوجــه بأنواعــه: لا مانــع شرعــاً مــن التقشــير الســطحي والمتوســط، مــا 
دامــت هــذه الأنــواع لا توقــع أضراراً بالمريــض وذلــك بتوصيــة مــن طبيــب ثقــة، 
ــير  ــؤدي إلى تغي ــإذا كان لا ي ــير ف ــات التقش ــبب عملي ــون بس ــير الل ــبة لتغ وبالنس
لــون البــشرة بشــكل دائــم فــلا مانــع مــن ذلــك، أمــا إذا كان التقشــير ممــا يغــير 

اللــون بشــكل دائــم فــلا يجــوز عمــل هــذا النــوع مــن العمليــات)*(.

*  *  *  *

)*(  ع )أ( م:15/2/3
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الاستثمار في مشروع مركز طبي من خلال هيكلة عقود
إجارة مترادفة

62: ل ا لسؤ ا
ــة  ــة في الذم ــارة موصوف ــد إج ــه في عق ــول مع ــك الأرض الدخ ــا مال ــرض علين ع
للمبنــى الــذي سيشــيده عــلى أرضــه بأموالــه الخاصــة بمواصفــات تصلح لاســتغلاله 

ــة. ــادات طبي كمركــز طبــي أو عي

ــة في الذمــة لمــدة  إذ ســتقوم الشركــة باســتئجار العقــار مــن المالــك إجــارة موصوف
ــة المبنــى  ــاء وجهوزي خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ التســليم الفعــلي لأعــمال البن

ــاع. للانتف

ــارة  ــد الإج ــرام عق ــد إب ــاً عن ــنتين مقدم ــة لأول س ــة إيجاري ــة دفع ــع الشرك وتدف
ــنوات  ــة للس ــة الإيجاري ــع القيم ــى ترتف ــليم المبن ــد تس ــتقبل، وعن ــاف للمس المض

ــة. ــة التالي الثلاث

ــة  ــة في الذم ــارة الموصوف ــد الإج ــك عق ــع المال ــع م ــد أن توق ــة - بع ــوي الشرك وتن
وقبــل تســلم المبنــى مــن مالــك الأرض- الدخــول في عقــد مــع مســتثمر متخصــص 
بالمجــال الطبــي لإقامــة مــشروع مركــز طبــي مكــون مــن أربعــة طوابــق مــن المبنــى، 
وأمــا بقيــة الطوابــق فســتقوم الشركــة بتأجيرهــا لعيــادات طبيــة متنوعــة. فــما هــي 

الضوابــط الشرعيــة لتنفيــذ هــذا المــشروع؟ 
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: ب ا لجو ا
أولاً: هــذه الصــورة هــي إجــارة موصوفــة في الذمــة مضافة إلى المســتقبل تليهــا إجارة 
بالباطــن موصوفــة في الذمــة مضافــة إلى المســتقبل، ولا يوجــد حــرج في التعاقــد بهــذه 
الصــورة بــشرط أن تكــون المنفعــة محــل التعاقــد موصوفــة وصفــاً منضبطــاً وأن يتــم 
ــصرف  ــق الت ــة وح ــة المنفع ــت ملكي ــذي يثب ــح ال ــب الصحي ــب الترتي ــد حس التعاق
ــه مــا دام قــد صــح للمالــك -مالــك الأصــل والمنفعــة- أن يؤجــر المنفعــة  بهــا. لأن
الموصوفــة فيصــح لمالــك المنفعــة وحدهــا - أي بــدون الأصــل - أن يؤجرهــا 

بالباطــن إجــارة موصوفــة في الذمــة.

ثانيــاً: بالنســبة لموضــوع تَغَــيرُّ الأجــرة بعــد مــي ســنتين مــن العقــد فإنــه يجــوز في 
عقــد الإجــارة اتفــاق الطرفــين عــلى أن تكــون الأجــرة مُتغــيرة وفقــاً لمــؤشر منضبــط 
يوضــع لــه حــد أعــلى وحــد أدنــى - لتخفيــف الجهالــة في الأجــرة - عــلى أن يتــم 

تحديــد الأجــرة في بدايــة كل فــترة إيجاريــة.

ثالثــاً: لا يوجــد مانــع شرعــي مــن التأجــير مــن الباطــن لشركــة طبيــة، إذ إن عامــة 
ــتثمراً في  ــون مس ــن تك ــار ول ــتؤجر العق ــة س ــما أن الشرك ــاح، ك ــي مب ــاط الطب النش

أصــل النشــاط الطبــي)*(.

*  *  *  *

)*(  ع ق:21/145
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دفع تعويض للمقاول إذا تسبب صاحب المشروع
في تأخير الإنجاز

63: ل ا لسؤ ا

تعتزم الشركة إبرام عقد مقاولة مع إحدى شركات المقاولات لإنشاء مشروع سكني، وقد 
ورد في العقد اشتراط مبلغ تعويي للمقاول إذا تسببت الشركة في تأخير أعماله المنصوص 
عليها في العقد، أو في حال طلبها إيقاف الأعمال لأي سبب كان، أو إذا تأخرت الأعمال 

لأسباب خارجة عن إرادة المقاول.

فما حكم هذا الاشتراط في العقد؟

: ب ا لجو ا

بعد الاطلاع على مسوغات الاتفاق في العقد والذي نص على استحقاق المقاول مبلغاً 
تعويضياً من الشركة وفق معادلة متفق عليها في العقد، وذلك في حالة تسبب الشركة في 
تأخير أعمال المقاول، أو طلبها إيقاف الأعمال لأي سبب كان، أو  إذا تأخرت الأعمال 
لأسباب خارجة عن إرادة المقاول؛ والتي تتمثل - هذا المبلغ التعويي - في التكاليف 
ونحو  وتشغيل  ومعدات  عمالة  أجور  من  يومي  بشكل  المقاول  يتكبدها  التي  الفعلية 
وهذا  الاتفاق  هذا  في  بأساً  نرى  لا  فإننا  للشركة،  المقاول  قدمها  لكشوف  وفقاً  ذلك، 

الشرط، لأنه تعويض عن ضرر فعلي لحق بالمقاول تسببت به الشركة)*(.

*  *  *  *

)*(  ح ق:22/8
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الباب السابع 

فتاوى متفرقة
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ويتضمن المسائل التالية:
•    حق الشركة في اسمها التجاري.

•    الضوابط الشرعية لتنفيذ عمليات الوكالة في الاستثمار مع بنك تقليدي.

•    عدم النص على شرط التحاكم إلى الشريعة الإسلامية في العقود مع الشركات 
الأجنبية.

•    إنشاء الشركة العقارية لمحفظة استثمارية لتداول الأسهم.

•    التعامل بين الشركة الأم والشركات التابعة.

•    تخصيص مبالغ نقدية لتسهيل إجراءات عمل المحفظة العقارية.

•    فتح حسابات جارية لدى البنوك التقليدية لتحصيل الإيجارات.

•    فتح حساب جارٍ لدى البنوك التقليدية.

•    أوجه صرف مبالغ تطهير أرباح حساب توفير لدى أحد البنوك التقليدية.

•    حكم عمليات إقراض الأسهم لصانع السوق.
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حق الشركة في اسمها التجاري

64: ل ا لسؤ ا
ولاسم  الشركة  لاسم  مشابه  اسمها  جديدة  شركة  تأسيس  عن  الإعلان  مؤخراً  تم 
شركتها التابعة التي تنشط في القطاع العقاري، ومن الأرجح أن الاسم قد تم استغلاله 
لتيسير جمع رأس المال للشركة الجديدة، ولا يخفى عليكم أن هذا التشابه في الأسماء قد 
يترتب عليه ضرر على شركتنا وشركتها التابعة وبالتأكيد تترتب عليه استفادة مؤسي 
الشركة الجديدة التي انتحلت الاسم، فهل يحق لنا أن نرفع دعوى نقاضي فيها الشركة 

المشار إليها أو وزارة التجارة بصفتها مانحة الترخيص أو كليهما.

: ب ا لجو ا
التجاري  الاسم  انتحلت  التي  الشركة  ضد  قضائية  دعوى  إقامة  من  شرعاً  مانع  لا 
حقاً  يُعَد  التجاري  الاسم  أن  ذلك  التجارة،  وزارة  ضد  أو  التابعة  ولشركتها  للشركة 
يُعتد بها شرعاً، ولا يجوز الاعتداء عليها، ولكن  له قيمة مالية معتبرة  بالشركة  خاصاً 
الدعوى  إقامة  جدوى  لمعرفة  القانونية  الناحية  من  الموضوع  بدراسة  تنصح  الهيئة 

القضائية من عدمها)*(.

*  *  *  *

)*(  ع )أ( م: 06/3/4
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الضوابط الشرعية لتنفيذ عمليات الوكالة في الاستثمار
مع بنك تقليدي

65: ل ا لسؤ ا
طلــب الموافقــة الشرعيــة عــلى عقــد »وكالــة في الاســتثمار« الــذي ســتبرمه الشركــة 

العقاريــة مــع أحــد البنــوك التقليديــة.

: ب ا لجو ا
اطلعت الهيئة على العقد الذي يوكل فيه أحد البنوك التقليدية الشركة في شراء سلعة بثمن 
التقليدي بالمرابحة بالأجل،  نقدي لصالحه، وبعد ذلك تشتري الشركة السلعة من البنك 
وقد وافقت الهيئة على التعامل بالعقد، لكنها طالبت بتعديل الملاحق المرفقة بالعقد بالشكل 
الذي يحقق الفصل بين ضمان السلعة وهي في ملك الموكل )البنك التقليدي( وضمانها وهي 
في ملك الوكيل )الشركة( بعد شرائه لها من الموكل، وعليه يجب أن تتوافر النماذج الثلاثة 

التالية:
•    نموذج )1(: يتضمن عرض السعر المقدم من الوكيل إلى الموكل.

•    نمــوذج )2(: خطــاب موافقــة المــوكل للوكيــل عــلى عــرض الســعر المقــدم منــه، 
ــدار  ــت مق ــه وتثبي ــة لنفس ــل البضاع ــشراء الوكي ــه ل ــك موافقت ــن كذل ويتضم

ــح. الرب

ــشراء  ــام ب ــة والقي ــام الصفق ــوكل بإتم ــل إلى الم ــن الوكي ــاب م ــوذج )3(: خط •    نم
ــه)*(. ــة لنفس البضاع

*  *  *  *

)*(  ع م:06/2/6
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حكم عدم النص على شرط التحاكم إلى الشريعة الإسلامية في العقود
مع الشركات الأجنبية

66: ل ا لسؤ ا
تتعاقــد الشركــة مــع شركات أجنبيــة وعالميــة كبــيرة، وتســتخدم هــذه الــشركات العالمية 
عقودهــا الخاصــة، ولا تقبــل في العــادة إجــراء أي تغيــير عليهــا بحكــم تعــدد تعاملهــا 
ــة  ــشركات إضاف ــذه ال ــت ه ــد رفض ــار، وق ــف الأقط ــا في مختل ــن عملائه ــير م ــع كث م
عبــارة »بــما لا يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية« إلى البنــد الخــاص بالقانــون 
الــذي يخضــع لــه العقــد وطريقــة فــض النزاعــات بــين طرفيــه، مــع العلــم بــأن جميــع 
بنــود هــذه العقــود لا يوجــد فيهــا مــا يخالــف أحــكام الشريعــة الإســلامية ولا تحتــوى 

عــلى أيــة مخالفــات شرعيــة، فــما الحكــم الشرعــي في التوقيــع عــلى تلــك العقــود؟

: ب ا لجو ا
إذا خلت العقود من المخالفات الشرعية، وكانت في مجملها عقوداً مقبولة شرعاً، وتعذر 
تقييد المواد الخاصة بتطبيق القوانين الوضعية في العقد بعبارة »بما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية«؛ لعدم فهم القضاء في الدول الأجنبية للأحكام الشرعية، فلا حرج 
مع  الاتفاق  إلى  تسعى  بأن  الشركة  إدارة  ننصح  الحالة  هذه  وفي  عندئذٍ،  الشركة  على 
الجهات التي تتعاقد معها على أن ينص في العقد على عدم مطالبة أي من الطرفين للآخر 
بأي فائدة ربوية ولو صدرت بها أحكام قضائية، وذلك لأن المقصد الرئيي من وجود 
الشريعة الإسلامية« هو عدم صدور حكم قضائي  يتعارض مع أحكام  »بما لا  عبارة 

يلزم أحد الطرفين بدفع فائدة ربوية للطرف الآخر)*(.
*  *  *  *

)*(  ع م:06/4/6
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إنشاء الشركة العقارية لمحفظة استثمارية لتداول الأسهم

67: ل ا لسؤ ا
ــة  ــع شرك ــة م ــتبرمه الشرك ــذي س ــة ال ــد إدارة محفظ ــي لعق ــماد الشرع ــب الاعت طل
أخــرى لإنشــاء محفظــة اســتثمارية لبيــع وشراء الأســهم، وملخــص العقــد مــا يــلي:

حيــث إن الشركــة تعتــزم القيــام بتكويــن وإدارة محفظــة أوراق ماليــة بغــرض 
اســتثمارها في مجــال بيــع وشراء الأســهم وعمليــات اســتثمارية أخــرى، فقــد رغبت في 
أن تــوكل هــذه المهمــة لإحــدى الــشركات الاســتثمارية المتخصصــة في هــذا المجــال، 
عــلى أن تكــون جميــع هــذه الاســتثمارات وفــق أحــكام الشريعــة الإســلامية، وتجــدر 
الإشــارة إلى أن العقــد المنظــم لهــذا التعامــل لم يذكــر نوعيــة الأســهم التــي ستســتثمر 
ــر في  ــة للنظ ــرة - إضاف ــة الموق ــن الهيئ ــة م ــت إدارة الشرك ــد رغب ــة، وق في المحفظ
العقــد- ذكــر نوعيــة الأســهم التــي يمكــن الاســتثمار بهــا في ســوق الأوراق الماليــة.

: ب ا لجو ا
فيــما يتعلــق بالعقــد المنظــم لعمليــة تكويــن وإدارة المحفظــة، تــرى الهيئــة بــأن هــذا 
النــوع مــن العقــود ينقســم إلى نوعــين وكل نــوع منهــما لــه بعــض الأحــكام المختصــة 

بــه:

-    النوع الأول: تكون إدارة المحفظة فيه حسب تعليمات العميل، فهو الذي يحدد نوعية 
وعدد الأسهم التي يرغب بشرائها أو بيعها ومواعيد البيع والشراء، وما على مدير 
المحفظة سوى تنفيذ أمر العميل، وعليه فالعميل هو الذي يتحمل مسؤولية وتبعية 

قراره وأثر اختياره .
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-    النــوع الثــاني: تكــون إدارة المحفظــة مــن أعــمال مديــر المحفظــة وليــس العميــل، 
ر  وفي هــذه الحــال يــوكل لمديــر المحفظــة تحديــد نوعيــة وعــدد الأســهم التــي يُقَــدِّ
ــج الإدارة في  ــن نتائ ــؤولاً ع ــون مس ــه يك ــل وعلي ــة العمي ــا مصلح أن في شرائه
حالــة تعديــه أو تقصــيره، وكلا النوعــين يُكَيَّــف عــلى أنــه عقــد وكالــة بأجــر غــير 
أن الوكيــل في النــوع الأول مقيــد بالتعليــمات التــي يصدرهــا إليــه المــوكل، أمــا في 

النــوع الثــاني فــلا قيــود عــلى الوكيــل، وكل ذلــك مقبــول شرعــاً.

ــن  ــرزاً م ــر تح ــا المدي ــيتعامل به ــي س ــهم الت ــة الأس ــرف نوعي ــة أن تع ــلى الشرك  وع
الوقــوع في التعامــل بالأســهم التــي لا يجــوز تملكهــا أو الاتجــار بهــا، ويمكــن للشركة 

أن تفــرض عــلى مديــر المحفظــة ألا يســتثمر الأمــوال إلا في أســهم معينــة.

أمــا فيــما يتعلــق بنوعيــة الأســهم التــي يجــوز للشركــة التعامــل بهــا، فمــن المعلــوم أن 
الأســهم تنقســم إلى ثلاثــة أقســام:

ــق  ــل وف ــاسي التعام ــا الأس ــص نظامه ــي ين ــشركات الت ــهم ال ــم الأول: أس القس
ــلامية. ــة الإس ــكام الشريع أح

القســم الثــاني: أســهم الــشركات التــي أصــل نشــاطها مبــاح لكنهــا تتعامــل أحيانــاً 
بالربــا أو نحــوه مــن المحرمــات. 

القسم الثالث: أسهم الشركات التي يتضمن نشاطها الحرمة وتتعامل بالربا. 
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ــة  ــل حرم ــاني فالأص ــم الث ــا القس ــم الأول، أم ــل بالقس ــواز التعام ــة ج ــرى الهيئ وت
المســاهمة أو التعامــل في أســهم شركات تتعامــل أحيانــاً بالربــا أو نحــوه مــن 
المحرمــات مــع كــون أصــل نشــاطها مباحــاً، ويســتثنى مــن هــذا الحكــم المســاهمة 
ــة  ــار الأوراق المالي ــي وردت في معي ــة الت ــط الشرعي ــشروط والضواب ــل بال أو التعام
)الأســهم والســندات( الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

ــه:  ــلامية ونص الإس
ــا، أو  ــل بالرب ــا التعام ــن أهدافه ــاسي أن م ــا الأس ــة في نظامه ــص الشرك -    ألا تن

ــوه. ــر ونح ــات كالخنزي ــل بالمحرم التعام

ــل أم  ــل الأج ــاً طوي ــواء أكان قرض ــا، س ــترض بالرب ــغ المق ــالي المبل ــغ إجم -    ألا يبل
قرضــاً قصــير الأجــل 30 % مــن القيمــة الســوقية لمجمــوع أســهم الشركــة علــمًا 

بــأن الاقــتراض بالربــا حــرام مهــما كان مبلغــه.

ــيرة أو  ــداع قص ــدة الإي ــت م ــواء أكان ــا س ــودع بالرب ــغ الم ــالي المبل ــغ إجم -    ألا يبل
ــمًا  ــة 30 % مــن القيمــة الســوقية لمجمــوع أســهم الشركــة عل متوســطة أو طويل

ــه. ــما كان مبلغ ــرام مه ــا ح ــداع بالرب ــأن الإي ب

ــراد الناتــج مــن عنــصر محــرم نســبة 5 % مــن إجمــالي  -    أن لا يتجــاوز مقــدار الإي
ــرم أم  ــاط مح ــة نش ــن ممارس ــاً ع ــراد ناتج ــذا الإي ــواء أكان ه ــة س ــرادات الشرك إي
ــد في  ــرادات فيجته ــض الإي ــن بع ــاح ع ــم الإفص ــرم. وإذا لم يت ــك لمح ــن تمل ع

ــاط. ــب الاحتي ــى جان ــا ويراع معرفته

-    يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

ــد  ــط عوائ ــذي خال ــرم ال ــراد المح ــن الإي ــهم م ــص الس ــا يخ ــص مم ــب التخل -    يج
ــشركات. ــك ال تل
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-    تطبــق المؤسســة الضوابــط المذكــورة ســواء أقامــت بنفســها بذلــك أم بواســطة غيرها، 
ــوال  ــط أو الإدارة للأم ــبيل التوس ــلى س ــا ع ــها أم لغيره ــل لنفس ــواء أكان التعام وس

كالصناديــق أو عــلى ســبيل الوكالــة عــن الغــير.

-    يجــب اســتمرار مراعــاة هــذه الضوابــط طــوال فــترة الإســهام أو التعامــل، فــإذا 
اختلــت الضوابــط وجــب الخــروج مــن هــذا الاســتثمار.

أمــا القســم الثالــث وهــو أســهم الــشركات التــي أصــل نشــاطها محــرم، فــلا يجــوز 
للشركــة المســاهمة أو التعامــل بهــا مطلقــاً.

ــة  ــوصي الهيئ ــذا ت ــهم، ل ــن الأس ــاني م ــوع الث ــتثمار في الن ــة الاس ــة كراه ــرى الهيئ وت
ــدر  ــهم إلا بق ــن الأس ــوع م ــذا الن ــتثمار في ه ــع في الاس ــدم التوس ــة ع إدارة الشرك

الحاجــة إلى ذلــك)*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:06/5/7
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التعامل بين الشركة الأم والشركات التابعة

68: ل ا لسؤ ا
مــا حكــم تعامــل الشركــة الأم مــع شركاتهــا التابعة ببعــض المعامــلات مثــل )الكفالة 
- الوكالــة...( وغيرهــا مــن التعامــلات كتقديــم بعــض الخدمــات ســواء تــم ذلــك 

بمقابــل أو غــير مقابــل.

: ب ا لجو ا
بــما أن لــكل مــن الشركــة الأم وشركتهــا التابعــة ذمــة ماليــة مســتقلة، فــلا مانــع مــن 
ــاز  ــة، وإذا ج ــط الشرعي ــب الضواب ــل حس ــوه التعام ــن وج ــه م ــأي وج ــما ب تعامله
ــه  ــص علي ــا تن ــب م ــل حس ــير مقاب ــل أو بغ ــون بمقاب ــاز أن يك ــما ج ــل بينه التعام
لوائــح العمــل والقوانــين المنظمــة للعلاقــة بــين الشركــة الأم وشركاتهــا التابعــة، مــع 
مراعــاة مــا تقتضيــه أصــول الإدارة الســليمة )الحوكمــة( في مثــل هــذه المعامــلات)*(.

*  *  *  *

)*(  ع م:07/2/9
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تخصيص مبالغ نقدية لتسهيل إجراءات عمل المحفظة العقارية

69: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة المشــاركة في محفظــة عقاريــة في أحــد البــلاد العربيــة، يطلــب فيهــا مديــر 
المحفظــة تخصيــص مبالــغ نقديــة مــن أجــل تســهيل إجــراءات عمــل المحفظــة مــع 

مختلــف الجهــات.

: ب ا لجو ا
لا يجــوز تخصيــص مبالــغ نقديــة مــن أجــل تســهيل إجــراءات عمــل المحفظــة مــع 
ــل  ــن قب ــك م ــم ذل ــواءٌ ت ــوة س ــبهة الرش ــن ش ــو م ــا لا تخل ــات، لأنه ــف الجه مختل

ــا. ــارك به ــي تش ــة الت ــر المحفظ ــها أو مدي ــة نفس الشرك

ويجــوز أن يتــم الاتفــاق مــع جهــة مســتقلة لإنجــاز هــذه الإجــراءات مقابــل مبلــغ 
مقطــوع، شريطــة أن تكــون مســئولية أي مخالفــة شرعيــة مــن هــذا القبيــل عــلى جهــة 

تخليــص المعامــلات)*(.

*  *  *  *

)*(  ن م: 09/3/3
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فتح حسابات جارية لدى البنوك التقليدية لتحصيل الإيجارات

70: ل ا لسؤ ا
مــا شرعيــة قيــام الشركــة بفتــح حســابات جاريــة باســمها لــدى البنــوك التقليديــة 
المحليــة بغــرض تحصيــل أموالهــا مــن العمــلاء المســتأجرين للعقــارات الذيــن لديهــم 
ــن  ــة ع ــهيلات ائتماني ــذ تس ــرض أخ ــك بغ ــوك، وكذل ــك البن ــدى تل ــابات ل حس

ــرام عقــود تمويــل إســلامي مــع هــذه البنــوك. ــق إب طري

: ب ا لجو ا
ــا  ــة، م ــوك التقليدي ــة في البن ــابات جاري ــح حس ــة بفت ــوم الشرك ــن أن تق ــع م لا مان
دامــت هنــاك حاجــة لفتــح مثــل هــذه الحســابات، عــلى أن تتقيــد الشركــة عنــد فتــح 

ــة: ــة بالضوابــط التالي الحســابات في البنــوك التقليدي
1(    أن يكون الحساب المفتوح في البنك التقليدي حساباً جارياً وليس استثمارياً.

٢(    أن يحــذف مــن الــشروط جميــع البنــود التــي تنــص عــلى دفــع الفائــدة الربويــة 
المحرمــة عنــد انكشــاف الحســاب.

٣(    أن تراقب الشركة رصيد حسابها لدى البنك، فتقتصر فيه على الحد الأدنى المسموح 
به، وتَسحب أية مبالغ زائدة أو تحولها إلى حساب الشركة في أحد البنوك الإسلامية.

٤(    إذا وُجِــد في شروط فتــح الحســاب أحقيــة البنــك بإجــراء تعديلات عــلى الشروط، 
ــود أي  ــال وج ــة في ح ــار الشرك ــك بإخط ــزام البن ــك بالت ــد ذل ــن تقيي ــد م فلاب

تعديــل مــن قبــل البنــك عــلى هــذه الــشروط وأخــذ موافقتهــا عليــه )*(.
*  *  *  *

)*(  ن م: 08/3/7
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فتح حساب جارٍ لدى البنوك التقليدية

71: ل ا لسؤ ا
مــا حكــم فتــح الشركــة حســابات جاريــة لــدى البنــوك التقليديــة في إحــدى الــدول 

الخليجيــة وذلــك لحاجــة الشركــة المتعلقــة بأعمالهــا ونشــاطاتها العقاريــة المتعــددة.

: ب ا لجو ا
ــى  ــة مت ــوك الربوي ــدى البن ــة ل ــابات جاري ــح حس ــة بفت ــام الشرك ــن قي ــع م لا مان
كانــت الحاجــة قائمــة لذلــك وكان غيرهــا مــن المؤسســات غــير الربويــة لا يؤمــن 
تلــك الحاجــة، وقبلــت البنــوك الربويــة بــألا تقــوم بإقــراض الشركــة بربــا )كشــف 
الحســاب بفائــدة(، ومــع ذلــك فإنــه ينبغــي عــلى إدارة الشركــة عــدم تــرك أموالهــا 
مســتقرة في هــذه الحســابات، وعليهــا أن تســحب أموالهــا في أقــرب فرصــة مــا أمكــن 
الســبيل لذلــك؛ حتــى تقلــل مــن انتفــاع البنــوك بهــا في عملهــا المحــرم شرعــا )*(.

*  *  *  *

)*(  ع ق:18/83
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أوجه صرف مبالغ التطهير الناتجة عن أرباح حساب توفير
لدى أحد البنوك التقليدية

72: ل ا لسؤ ا
ــاح في  ــغ الأرب ــير مبل ــة بتطه ــصرف الخاص ــه ال ــن أوج ــة ع ــادة الشرعي ــو الإف نرج
حســاب الشركــة لــدى أحــد البنــوك التقليديــة - في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة.
فقــد تعــذر عــلى الشركــة فتــح حســاب جــارٍ مــع البنــك فلجــأت الشركــة إلى فتــح 
حســاب التوفــير عــلى أن يتــم التخلــص مــن الأربــاح كــما ورد في استفســارنا المرســل 
إليكــم ســابقاً، وعــلى أن يتــم تحويــل الأرصــدة النقديــة منــه إلى حســاب الشركــة في 
ــام المقبلــة بمشــيئة الله  ــد فتحــه، وهــذا مــا ســيتم خــلال الأي البنــك الإســلامي عن

حيــث تــم فتــح حســاب لنــا في أحــد البنــوك الإســلامية في دولــة الإمــارات.

: ب ا لجو ا
يجــب عــلى الشركــة التخلــص مــن الفوائــد التــي ترصــدت في حســاب الشركــة لدى 
البنــك التقليــدي بصرفهــا في وجــوه الخــير كالتــبرع بهــا لصالــح الفقــراء والمســاكين 

واللاجئــين والمهجريــن ونحوهــم. 
وحيــث إن الشركــة حســب إفادتهــا قــد تعــذر عليهــا مــن قبــل فتــح حســاب توفــير 
اســتثماري في بنــك إســلامي، وتيــر ذلــك الآن، فيجــب عليهــا إغــلاق حســابها في 
البنــك التقليــدي فــوراً وفتــح حســاب في بنــك إســلامي، أو تحويل هــذا الحســاب 

التقليــدي إلى حســاب جــارٍ لــدى البنــك التقليــدي نفســه أو غــيره.
ــه إلى حســاب جــارٍ يجــب عــلى الشركــة  ــق حســاب التوفــير أو تحويل وإلى حــين غَلْ
ســحب أيــة مبالــغ تترصــد في حســاب التوفــير أو تحويلهــا إلى حســاباتها في البنــوك 

ــي)*(. ــكل يوم ــل بش ــحب أو التحوي ــة الس ــم متابع ــلى أن تت ــلامية ع الإس
*  *  *  *

)*(  ع ق:115/ 19
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حكم عمليات إقراض الأسهم لصانع السوق

73: ل ا لسؤ ا
لعمليات  يتعرض  أن  من  البورصة  في  سهمها  سعر  على  الحفاظ  في  الشركة  من  رغبة 
بيع وشراء بغرض المضاربة التي تؤدي إلى بيع السهم بأعلى أو أقل من قيمته السوقية 
بالعمل  لها  والمرخص  المتخصصة  الجهات  إحدى  مع  الاتفاق  بصدد  فإنها  العادلة، 
كصانع سوق في البورصة للعمل كصانع سوق لسهم الشركة، وحيث إن صانع السوق 
يعتمد في عمله على توافر كمية من الأسهم تحت طلبه ليتمكن من الوفاء بصفقاته التي 
يبرمها في السوق بشكل يومي من أجل المحافظة على سعر السهم في المستوى المطلوب، 
فقد قمنا بالتفاهم مع أحد مساهمي الشركة على أن يقوم بإقراض أسهمه لصانع السوق 

عند طلبه، على أن تدفع الشركة له مبلغاً من المال.

فما حكم هذا الترتيب والاتفاق؟

: ب ا لجو ا
ــة  ــذه الاتفاقي ــرى أن ه ــة ت ــإن الهيئ ــوق، ف ــع الس ــة صان ــلى اتفاقي ــلاع ع ــد الاط بع

ــا: ــة، أهمه ــات شرعي ــن مخالف تتضم
بيع على المكشوف بصورة  1(    أن مقترض الأسهم )صانع السوق( سيقوم بعمليات 
بموجب  التي سيقترضها  الأسهم  العمليات من  بتغطية هذه  ثم سيقوم  تقليدية، 
بصورة  المكشوف  على  الأسهم  وبيع  السهم.  مالك  وبين  بينه  المبرمة  الاتفاقية 
تقليدية لا يجوز شرعاً لأنه ينطوي على شروط ربوية )بين صانع السوق ومن يبيع 

أو يشتري منه الأسهم في السوق(.
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الشرعية  الأحكام  عليه  تنطبق  لا  الاتفاقية  في  الواردة  بالصورة  الأسهم  اقتراض  2(     إن 
وأحقيته  أسهم  من  اقترضه  لما  السوق(  )صانع  المقترض  ملكية  منها  التي  للقرض 
بمنافعها وعوائدها، وكذا تحمل تبعات ملكها. حيث إن الاتفاقية تنص على أن أرباح 
الأسهم المقترضة وتوزيعاتها ستبقى لصالح المقرِض، وعلى المقترض أن يعيد الأسهم 

إلى المقرض قبيل الموعد السنوي لتوزيع الأرباح.

وتــرى الهيئــة أنــه لا يجــوز للشركــة أن تشــجع الطرفــين )المقــرض والمقــترض( عــلى 
ــوز  ــما، ولا يج ــا بينه ــات إبرامه ــل في ترتيب ــة أو أن تتدخ ــذه الاتفاقي ــول في ه الدخ
للشركــة -مــن بــاب أولى- أن تدفــع مبلغــاً مــن المــال لمقــرض الأســهم تشــجيعاً لــه 
عــلى الدخــول فيهــا. علــمًا بــأن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي والمعايــير الشرعيــة 

يمنعــان قــرض الأســهم، وهــو محــل خــلاف بــين الفقهــاء)*(.

*  *  *  *

)*(  ع ق:20/132
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تم بحمد الله إتمام مادة هذا الكتاب بتاريخ    8 / 8 / 2024

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 

والحمد لله رب العالمين






